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 الإهـــــــــــــــــداء
 إلاهي لا يطيب الليل إلّا بشكرك و لا يطيب النهار إلّا بطاعتك، و لا تطيب اللّحظات إلاّ 

الجنة إلّا برؤيتك الله جلاله الى من بلغ  بذكرك، و لا تطيب الآخرة إلّا بعفوك، و لا تطيب
محمد صلّى الله              و نصح الأمة الى نبي الرحمة و نور العالمين سيّدنا  الرسالة و أدى الأمانة،

 .عليه وسلم

بالهيبة و الوقار، الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من أحمل اسمه بكل إلى من كله الله 
بقى افتخار أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار و ست

 ـــــــــــــــــــدكلماتك نجوم أهتدي بها اليوم و في الغد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والــــى الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .والدي العزيز

الى ملاكي في الحياة، الى معنى الحب و الى معنى الحنان الى بسمة الحياة و سر الوجود الى 
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحبايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي الى أغمن كان 

 .أمي الحبيبة

 .أسماء ، مريم: الى أخواتي

 .حفظه اللّهياسين : الى أخي قرّة عيني

 .الى كل زملاء و زميلات الدراسة

 .أجل طلب العلمالى كل من يسهر من 

 .الى كل من أعرفهم و لا أعرفهم أهدي لهم هذا العمل المتواضع

 

 

 .رميسة تيطاوين

 



 شكر و عرفان
 لا يسعنا بعد الانتهاء من إعداد هذا البحث إلّا أن أتقدم بجزيل الشكر و الإمتنان الى

 ’قادري ناديــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذة أستاذتي الكريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفتضلة، الأست

حيث قدمت لي كل النصائح و الارشادات طيلة  التي قبلت بالإشراف على انجاو هذه المذكرة،
 .ــــــــرفترة الإعداد فلها مني كل الـشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و التقدير و جزاها الله كل خيــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــةكما أتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء لجنــــــــــــــــــــــــــــــة المناقشـــــ

و الأستاذة أحميد هنية، : كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان الى كل من الأستاذة
الذي قدم لنا                           البروفيسور عزري الزّين كما أتقدم بجزيل الشكر الى عميد الكلية  عتيقة بلجبل،

 .نصائح و ارشادات

 أتقدم بالشكر إلى أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية و على وجه الخصوصكما 

 .قسم الحقوق

 .كما أشكر كل من قدم لي المساعدة

 

 

 

 

 

 

 رميسة تيطاوين
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــة.مقدمــــــــــــ

یحتاج تقدیر الحقوق و تكریس الحریات العامة في كل دولة لمجموعة من الضمانات        

، و لكي دولة قانونالقانونیة أو الدستوریة و القضائیة الفعالة، حتى یمكن اعتبار هذه الدولة 

و ان كان  بهذه الحقوق و ممارسة هذه الحریات،تصبح كذلك یجب أن نهیئ الهیئة المتمتع 

مضمون هذه الحریات من طرف الدستور، و إن ما تمتاز به الدّولة الحدیثة هي دولة قانونیة 

على عكس ما كانت علیه قدیماً، حیث كان الملك لا یخطأ و لا یسأل عن تصرفاته، إلاّ أن 

صبحت تقوم علیه اء على عكس ما أوظیفة الدولة كانت تقتصر على الأمن و الدفاع و القض

الدولة المعاصرة، و التي أصبحت تتدخل في جمیع المجالات لتلبیة حاجات الأفراد، سواء كانت 

اقتصادیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو اجتماعیة على قدرٍ ما تُرضي به الأفراد، و ذلك بتطور و 

ع و تشبع حاجاتهم و متطلباتهم ظهور المرافق العمومیة و التي من خلالها تقدم خدمات للمجتم

و ذلك طبقاً بما یقتضیه القانون، و بالتالي لابد أن تكون أعمال هاته الادارات و المرافق 

، و العمل المشروع یجب أن یكون مطابقاً للقانون و موافق له، أیاً من كان مشروعةالعمومیة 

  القائم به سواء حكاماً أو محكومین.

من المبادئ الهامّة المعتمد علیها في الدولة الحدیثة حتّى  مبدأ المشروعیةو بالتالي یُعد       

و هي تعني خضوع الأفراد الى القانون و التقیّد به، و تتحقق كذلك  سیادة القانون،تتحقق 

بخضوع الدولة الى القانون و یقصد بالدولة الهیئات التي تملك سلطات و هي السلطة التشریعیة 

  نفیذیة.و القضائیة و الت

وعلیه فإن خضوع الدولة و الأفراد الى القانون أصبح میزة الدولة الحدیثة، و ان احترام        

التصرفات الى قواعد سواء من طرف الأفراد أو الدولة التي یُقصد بها خضوع  مبدأ المشروعیة

كیان  قانونیة عامة و مجردة، حیث تسري على جمیع الأفراد دون استثناء، و هذا ما یُقوي

الدولة الحدیثة على تطور المجتمع في جو من الأمن الاجتماعي، حیث كان تطبیق القوانین 

في مختلف الحضارات و الشعوب یقتصر على المحكومین فقط، على أساس أن الحكّام 
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یعتبرون أنفسهم فوق القانون و أنهم أصحاب النفوذ لذا كانو لا یُحاسبون على أعمالهم و 

  1تصرفاتهم.

من خلال تطور المجتمعات في جمیع الدول  مبدأ المشروعیةو منه تطور توسع مفهوم       

  الحدیثة.

الاّ أن تدخل الادارة في أوجه النشاطات الهامة في الدولة، قد تؤدي الى تعسف الادارة و       

زات مساسها بحقوق الأفراد و اضرارها بمصالحهم، و ذلك نظراً بما تتمتع به الادارة من امتیا

السلطة العامة و لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم لابد أن تلتزم و تتقید الادارة 

أثناء ممارستها للوظیفة الاداریة بالقانون، و أن تخضع جمیع تصرفاتها لرقابة قضائیة فعّالة، 

  .مبدأ المشروعیةه في كفالة حمایة تیساهم القضاء الاداري بأجهز 

دور القضاء الاداري في و  مبدأ المشروعیةحیث أن الدراسة تنصب حول الحدیث عن     

، بإعتبار دور القاضي الاداري هو دوره ضروري فعلاً لحل النزاعات و اعمال الرقابة، حمایته

ضمان احترام تدرج و باعتباره كذلك مفتاح الالتزام لتحقیق دولة القانون، فهو یتولى مهمة 

و مهمة فض النزاعات و مهمة اكتشاف و وضع قواعد القانون  نظراً لكونه قاضي القوانین، 

انشائي، و یعتبر كذلك دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة من أهم مواضیع 

القانون الاداري الذي تعد دراسته مجالاً خصباً و میداناً فسحاً للصراع المتطور بین السلطة و 

  الخالدة بین المصلحة العامة و حقوق الفرد.الحریة، و المعركة 

لذلك ستركز الدراسة على جملة من القوانین التي تحدد لنا أهمیة مبدأ المشروعیة و كیفیة       

،الذي حدد  1996الدستور الجزائري لسنة مساهمة القاضي الاداري في حمایته، و من بینها 

قانون الاجراءات ، و كذلك شروعیةبمدأ المفي بعض نصوصه على الاحترام و الالتزام 

الذي یحدد لنا اختصاص المحاكم الاداریة، و كذا اجراءات و  08/09و الاداریة  المدنیة

المعدل و المتمم  98/01شروط و مواعید تحریك الدعاوى الاداریة، و كذا القانون العضوي رقم 

  2اختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله.الذي یحدد  11/13بالقانون 

                                                           

ا سَرقَ رسول االله صلى االله علیه و سلم:<أما بَعدُ فَإنمَا أَهلَكَ النّاس قَبلَكُم أنهم كَانوا اذَا سَرقَ فیهم الشَریفً تَرَكُوهُ، و اذَ  قال*

  فیهم الضّعیفُ أَقامُوا عَلَیه الحدّ،و الذي نَفسي بیَدهِ لَو أنّ فَاطمة ابنةَ مُحَمدِ سَرَقضت لَقَطَعتُ یَدَها>.

،ج ر  15/11/2008، المؤرخ في  2008الصادر للتعدیل الدستوري  1996لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،دستور ا*

  .96،العدد 08/12/2008الصادرة بتاریح 
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  تظهر الأهمیة في:حیث  أهمیة بالغةإن دراسة هذا الموضوع تكتسي       

تتمثل في الفضول العلمي لمعرفة حقیقة الجانب النظري لمبدأ المشروعیة، و ما أهمیة علمیة:-

  مدى خضوع الأفراد و الدولة الى القانون و التقيّ دبه

  تتمثل فیما یلي:أمّا الأهمیة العملیة:-

م اجتهادات مجلس الدولة الجزائري و التي ساهمت في تكریس مبدأ الوقوف على أه*

  المشروعیة.

القضاء الاداري یعد بمثابة الرّقیب الأساسي على مشروعیة تصرفات الادارة لحمایة حقوق و  *

  حریات الأفراد في مواجهة الادارة.

الاداري من خلال كما تتجلى الأهمیة العملیة كذلك في تحقیق و تجسید العدالة في القضاء *

  مبدأ المشروعیة، حیث أن الادارة ملزمة بتطبیق و احترام مبدأ المشروعیة.

كذلك لا یخفى على رجال القانون أن موضوع نظریة دولة المشروعیة تمثل أهم وسیلة لحمایة *

الحقوق و الحریات كنظریة عامة بدیلة للدولة البولیسیة، فقد مثلت بحق سنداً لقیام حكومة 

یة التي لم یعد من المتصور اهدارها في أي مجتمع متحضر كونها أصبحت فیصل التفرقة الحر 

بین الدولة القانونیة و الدولة الاستبدادیة تلتزم بها السلطة ان أرادت لتصرفاتها أن تكون 

مشروعة و نافذة، و على هذا یتفق فقهاء القانون العام على أنها ضمانة أساسیة من ضمانات 

  عامة.الحریات ال

  لمبدأ المشروعیة، و حمایة الحقوق و الحریات.الوقوف على بعض تطبیقات القضاء الاداري *

دراسة هذا الموضوع تتجلى في أسباب ذاتیة تتمثل في المیول و الرغبة  أسبابو من       

النفسیة في دراسة و معرفة مجال مبدأ المشروعیة و دور القاضي الاداري في حمایته، أما 

ب الموضوعیة تتمثل في معرفة أن للقاضي الاداري له وضع خاص و متمیز في مواجهة الأسبا

الفصل في الدعاوى القانون و الادارة و الأفراد، و هو ما یتطلب أو یستلزم تخصصه في 

العادي، و اعداده  الاداریة باعتبارها حامیة لمبدأ المشروعیة، و استقلاله عن جهة القضاء

یقوم بالدور المهم الذي یوكل له، و كذلك من أسباب دراسة هذا الموضوع  القانوني الجیّد حتى

                                                                                                                                                                                           

  .2008، 21المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،ج ر العدد  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09قانون *

  .43المتضمن اختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله،ج ر العدد  2011/یولیو/26المؤرخ في  11/13ضوي القانون الع*
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هو ما یتضح علیه الآن في الدول، حیث یكثر الحدیث عن الدولة القانونیة من خلال تكریس 

مبدأ المشروعیة و حمایة حقوق و حریات الأفراد و لعل هذا هو السبب الرئیسي في دراسة هذا 

  الموضوع.

  الرئیسي و الأساسي الذي تصبو علیه دراسة هذا الموضوع یتمثل في: دفالهالاّ أن     

  مدى مساهمة القاضي الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة.*

مدى أهمیة الدعاوى الاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیة، باعتبارها الدافع الأساسي الذي یجعل  *

  القاضي الاداري كفیل بتكریس عدالة اداریة یحمي حقوق و حریات الأفراد.

  التالیة: الاشكالیة الرئیسیةومن خلال ما سبق نطرح    

م في تكریس و حمایة مبدأ الى أي مدى یساهم القاضي الاداري بما یصدره من أحكا

  المشروعیة؟

  و اشكالیات فرعیة من بینها:

  ما مفهوم مبدأ المشروعیة؟*

  ما مدى تفعیل الرقابة القضائیة على تصرفات الادارة؟*

  هل تعتبر الدعاوى الاداریة حامیة فعلاً لمبدأ المشروعیة؟*

الذي سنحاول من المنهج التحلیلي الوصفي، منا باتباع عن الاشكالیة، ق من أجل الاجابة     

معالجة مختلف العناصر الأساسیة لمبدأ المشروعیة  و كذا دور القضاء الاداري في  خلاله 

و بمحاولة استقرائنا لبعض النصوص القانونیة من خلال الدستور الجزائري و قانون حمایته ، 

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و الاجراءات المدنیة و الاداریة، و كذا القانون العضوي 

  تنظیمه و عمله.

  من بینها:الدراسات و في عملیة البحث قمنا بإستعانة بعض     

للأستاذ محمد عبد الحمید  مبدأ المشروعیة و ضمان تطبیقه"بعنوان:"مؤلف الدراسة الأولى: *

  أبو زید.

للأستاذ مبدأ المشروعیة و دور القضاء الاداري في حمایته" نوان: "بع مقالالدراسة الثانیة: *

  عمار بوضیاف.
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و من الصعوبات التي واجهتنا في عملیة البحث، هو أنه في حقیقة الأمر موضوع مبدأ     

الاّ أننا لاحظنا قلة ،المشروعیة موضوع قدیم و كلاسیكي، و رغم الجزم بأهمیة الموضوع 

  .القاضي الاداري في حمایتهدور  الدراسات التي تناولت

و أن مبدأ المشروعیة مبدأ قانوني دستوري عام، اعترفت به كل الدول و حاولت جمیعها 

تكریسه في دساتیرها، و معنى دولة القانون هو احترام مبدأ المشروعیة الاّ أن الدراسات 

  ضوع.الأكادیمیة لهذا الموضوع قلیلة جداً حیث لم أجد رسالة دكتراه تناولت المو 

الذي سنبین فیه مفهوم مبدأ  مبحث تمهیديحیث قمنا بتقسیم البحث الى فصلین یسبقهما      

المشروعیة و شروطه و مصادره. أمّا الفصل الأول فخصصته لأهم المبادئ التي تقوم علیها 

ة لمبدأ سنتناول فیه الدعاوى الاداریة الحامیالرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة، أمّا الفصل الثاني 

المشروعیة و الوقوف على بعض النماذج القضائیة، و أنهیت الدراسة بخاتمة و توصلنا الى 

  أهم النتائج و التوصیات.

 



 

الجانب النظري لمبدأ :مبحث تمهيدي
 المشروعية
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  المبحث التمهیدي

  الجانب النظري لمبدأ المشروعیة

لقد ساد الفكر السیاسي منذ العصور القدیمة ، أن الدولة من إنتاج البشر أنفسهم ، و هذا      

التطور الحاسم أدى بشكل كبیر في تطور فكرة الدولة ، و أصبح الإهتمام بهذه الظاهرة 

بل تعداه لدراسة  مؤسسة لها ،الإنسانیة یتجاوز مجرد التركیز على عوامل نشأتها و الأركان ال

  علاقتها بالظاهرة القانونیة ، و مدى ارتباط الدولة بالقانون و مدى خضوعها له.

، و الذي یعني بمعناه الواسع  مبدأ المشروعیةحیث تقوم الدولة الحدیثة القانونیة على     

لة خضوع الحكام و المحكومین للقانون ، أو هو بمعنى اَخر سیادة حكم القانون في ظل الدو 

القانونیة ، و یعتبر مبدأ المشروعیة بمعناه العام من المبادئ الأساسیة القانونیة العامة الملزمة 

، حیث تعتبر  -كمعنى للمشروعیة –التطبیق في الدولة الحدیثة ، ذلك أن اعلاء حكم القانون 

اسیة و عنصراً أساسیاً من عناصر الدولة القانونیة الحدیثة بغض النظر عن الاتجاهات السی

  الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تتبناها الدولة.

  و لكي نحیط بالجوانب المختلفة لموضوع مبدأ المشروعیة لابد من التطرق إلى:    

  مفهوم مبدأ المشروعیةِ؟ مصادر مبدأ المشروعیة؟ و كذا شروط تطبیق مبدأ المشروعیة؟   

  الیین:و هي النقاط التي سنتعرض لها من خلال المبحثین الت

  الأول: مفهوم مبدأ المشروعیة. المطلب-

   الثاني: شروط تطبیق مبدأ المشروعیة. المطلب-

  الأول المطلب

  مفهوم مبدأ المشروعیة .

عرفت المدن القدیمة صورة بدائیة من تدوین الأعراف و التقالید الدینیة ، لكنها جوهریة من    

و ذلك أن تدوین الأعراف و التقالید جعلها بمثابة القانون في تلك  حیث مفهوم الدولة القانونیة ،

لدى الحكَام ، الأمر الذي من شأنه جعل الشعب في مأمن من المدن مما جعلها موضع إحترام 

  .اعتدائهم و تسلطاتهم منها
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فهذا أمر بدیهي لا جدال  و ذلك لا تتحقق سیادة القانون بخضوع الأفراد الى القانون فقط ،   

الى القانون ، و مبدأ خضوع الدولة الى القانون  الدولةفیه ، و انما تتحقق أیضاً بخضوع 

أصبح  میزة الدولة الحدیثة ، و لعلَه من المفید التركیز في هذا الصدد على خضوع السلطة 

المشروعیة الاداریة ،  بمبدأالاداریة ، و هو ما یعرف  التنفیذیة للقانون حین آدائها للوظیفة

  .ذلك أن السلطة التنفیذیة هي أكثر الهیئات احتكاكاً بالأفراد

  و نظراً لأهمیة مبدأ المشروعیة سنولیه تفصیلاً یستلزم التطرق الى:

  مدلول مبدأ المشروعیة و مصادر مبدأ المشروعیة ، و هذا ما سنبینه من خلال هذا المبحث.

  الأول الفرع

  المشروعیة.مبدأ  تعریف

یعتبر مبدأ المشروعیة من أهم المبادئ التي تقوم علیه الدولة القانونیة متفرعاً عن مبدأ أعم    

؛ أي أن مبدأ المشروعیة هو خضوع سائر سلطات الدولة و أشمل هو مبدأ سیادة القانون 

بحیث تكون تصرفات تلك السلطات محكومة بإطار قانوني محدد لها سلفاً لا تستطیع  للقانون ،

  الفكاك منه ، و لما كانت الدولة في الوقت الحالي دولة قانونیة فإن هذا المبدأ یعني خضوع كل

  1من الحكام و المحكومین للقانون. 

و القانوني لمبدأ و منه سنحاول من خلال هذا المطلب عرض كل من التعریف الفقهي     

  المشروعیة.

  : التعریف الفقهي,أولاً 

الخضوع التام سواء من جانب الأفراد أو من جانب " الدكتور عمَار بوضیاف بأنهلقد عرَفه    

الدولة ، و هو ما یعبر عنه بخضوع الحاكمین و المحكومین للقانون و على أحكامه و قواعده 

  2.كوم"فوق كل ارادة سواء ارادة الحاكم أو المح

                                                           
و السلطات في الدولة ھي ثلاث أنواع : سلطة  یقصد بالدولة الھیئات التي تملك السلطة في المجتمع ،:L’ETATالدولة  1

  تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة.

2
الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، دعوى الالغاء في الاجراءات المدنیة و الاداریة،عمار بوضیاف، 

  .125،ص2009
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و هذا لا یعني أن الأفراد هم فقط یخضعون للقانون ، بل یتحتم الأمر خضوع جمیع     

  الهیئات الحاكمة في الدولة الى أحكام القانون.

یقصد بمبدأ المشروعیة ، بمعناه الواسع ، سیادة القانون أي محمد الصغیر بعلي "كما عرَفه     

بما فیها السلطة العامة بكل هیئاتها و أجهزتها للقواعد القانونیة  خضوع جمیع الأشخاص ،

  .1الساریة المفعول بالدولة"

بأنه "یمثل مبدأ المشروعیة في الوقت الراهن الضمانة  علیان بو زیانكما عرَفه الدَكتور    

استطاعت إذ یتبلور هذا المبدأ كلما الأساسیة الجدَیة و الحاسمة لحقوق الأفراد و حریاتهم ، 

الشعوب أن تحرزه من مكاسب في طرحها مع السلطات الحاكمة لإجبارها على التنازل عن كل 

مظاهر الحكم المطلق التي عرفتها النظم السیاسیة القدیمة عبر أجیال متعاقبة حتى عصرنا 

ن الحالي حیث برز هذا المبدأ كطابع ممیز للدولة المعاصرة كونه یمثل الملاذ الطبیعي للمواطنی

  بحیث یكونون بمقتضاه في مأمن من أن تعتدي علیهم السلطة على خلاف ما یجیزه القانون أو 

  بأكثر مما یرخص به ، و من ثم یظهر ترابط مصدره القانون مما یستوجب معه تحدید مفهوم 

القانون و غایته و علاقته بالسلطة الحاكمة وصولاَ الى تحدید مدلول مبدأ المشروعیة في 

  2لدستوري و الإداري.االقانون 

  : التعریف القانوني.ثانیاً 

یقصد بمبدأ المشروعیة من زاویة القانون الاداري، خضوع جمیع الأعمال القانونیة و       

المادیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة في الدولة ، ممثلة بأداتها الإداریة ، للقواعد القانونیة 

أي أن الادارة تكون ملزمة عند مباشرتها لأوجه نشاطها  القائمة أیاَ كان شكلها أو مصدرها ؛

المختلفة ، بإحترام القواعد القانونیة النافذة في الدولة ، سواء كانت هذه القواعد مقننة (أي 

مكتوبة) أو غیر مقننة (أي غیر مكتوبة) ، فكافة أعمال الادارة المادیة و القانونیة ، یجب أن 

  یة المعمول بها، مع مراعاة تدرجها في القوة ، و هو ما عبر عنه تتم في اطار القواعد القانون

  

                                                           
1
  .8،ص 2009دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  الطبعة الأولى ،،  الوسیط في المنازعات الاداریة ،محمد الصغیر بعلي 

2
الطبعة الأولى ،دار الجامعة الجدیدة ، الجزائر الجزء الأول ، ، دولة المشروعیة بین النظریة و التطبیقعلیان  بوزیان، 
  .110،ص 2009،
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  1، بضرورة أن یكون تصرف الادارة مطابقاً لقواعد القانون.فیدلالعمید 

مبدأ الدولة أو  مبدأ سیادة القانونو یقصد بمبدأ المشروعیة كذلك من الناحیة القانونیة هو    

سلطاتها للقانون ؛ أي أن تتوافق كل التصرفات بما یعنیه من خضوع الدولة بكافة القانونیة 

  التي تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون.

و یعتبر مبدأ المشروعیة تفریعاً عن مبدأ أعلى هو مبدأ سیادة القانون ، ذلك أن الدولة التي    

یة ملتزمة بهذا ائنحیاها الآن تلتزم به ، فإنه یتعین لذلك أن تكون هیئاتها العامة و قراراتها النه

  2القانون.

و من الملاحظ من هذه التعریفات القانونیة ما هي الا محاولات ، نظراً لعدم وجود قانون    

و  2008من خلال الدستور الجزائري سنة  ، و لاكنتعریف مبدأ المشروعیة واضح ینص على 

باستقراء بعض نصوصه بأن مبدأ المشروعیة یعتبر صفة تمیز عمل الادارة وهو ما یترتب 

  .عنها فكرة الخضوع للقانون و هو أساس المشروعیة

كما یقصد بمبدأ المشروعیة كذلك بأنه مجموعة القواعد و المسائل الموجهة و الممیزة للشیئ    

  3خضع لها جمیع تفاصیله.و التي ت

  : المشروعیة و الشرعیة.ثالثاً 

لقد ذهب بعض الفقهاء الى القول بأنه لا یوجد فرق بین مصطلحي الشرعیة و المشروعیة و    

أنهما یدلان على معنى ضرورة احترام القواعد القانونیة بأن تكون جمیع تصرفات السلطات 

العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام، إلا أن أغلبیة الفقه یوْكد على أن هناك 

  و تمییز بین المصطلحین و هذا ما سنبینه فیما یلي. فرق

  

                                                           
1
  .17، ص 1998،  الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة القضاء الاداري ،رمضان محمد بطیخ ،   
یعد مبدأ المشروعیة أحد أھم مبادئ القانون على الإطلاق لما لھ من أثر على صعید علم القانون ككل یمختلف فروعھ و أقسامھ العامة و -

تبدأ  الخاصة ، و كلما ظھر مبدأ المشروعیة و بد ت آثاره و معالمھ و نتائجھ كلما اختفت مظاھر الدولة البولیسیة، فإن دولة القانون
بتكریس مبدأ المشروعیة في أرض الواقع على نحو یلزم كل ھیئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطھا و تصرفاتھا و في علاقاتھا 

  المختلفة.
2
  قدمت استكمالاً لرسالة الماجستیر في مبدأ المشروعیة في القانون الاداري و ضمانات تحقیقھ)،فادي نعیم جمیل علاونة،(   

  .11-10،ص 2011القانون العام ، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،فلسطین،
3
الطبعة الأولى ، عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعلیم المستمر، ل، الجزء الأو،القضاء الاداريخالد بن خلیل الظاھر،  

  .1،ص 1432المملكة السعودیة، 
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  légalité   الشرعیة: مدلول أ

یقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستمد وجودها الى القواعد المحددة في الدستور أو في   

فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند  الدستوري أو  النظام القانوني  ،

  1القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلیة أو واقعیة ، و بالتالي فهي لا تتمتع بفة الشرعیة.

  légitimité: مدلول المشروعیة ب

أو رغم صعوبة وجود معیار موضوعي واحد لتعریفها غیر أنه في الغالب یقصد بالسلطة    

الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعیة تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع 

مقتضیات تحقیق العدالة ، و تارة أخرى یقصد بها السلطة التي تستمد الى رضا الشعب ، و 

من ثم یمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستمد غیر مشروعة و إن استندت  إلى نص 

القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونیة و على العكس تكون سلطة الحكومة مشروعة الدستور 

  2أنقاض حكومة قانونیة كانت تستمد الى أحكام القانون.و لو قامت على 

و منه تكون السلطة موْهلة اذا كانت شرعیة ، بمعنى أنها تمارس وفق قواعد وافق الأفراد    

و طریقة ممارسة هذه السلطة تحدد في الغالب في دستور الدولة ، فقانونیة قاعدة  علیها ،

السلوك الإجتماعي تجدد اذن اساسها في تأهیل الحكام أو القابضین على السلطة لأن یحكمو 

في شرعیة هذه السلطة و من ثم تكون الشرعیة في أساس المشروعیة، و بهذا المعنى یمكن 

  دولة المشروعیة.هي دولة شرعیة القانون و هي أیضاً ون"دولة القانالقول ان "

و الشریعة ماشرع االله لعباده من الدَین و الشارع الطریق الأعظم ، و الشریعة أو الشرعیة ،    

  3منكم شرعةً و منهاجاً".لكل جعلنا اذن لقوله تعالى:"

                                                           
1
  .205، ص 2003الطبعة الخامسة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة،  ،القضاء الاداريري، جورجي شفیق سا  
كذلك بسلامة تصرفات الادارة و مطابقتھا للقانون؛ أي متى كانت تصرفات الادارة  موافقة للقانون كلما  légalitéیقصد بالشرعیة -

  كانت  تصرفاتھا نشاطاتھا سلیمة.
2
  .206القضاء الاداري ، المرجع نفسھ،ص  جورجي شفیق ساري ،  
ان المقصود بمبدأ المشروعیة ھو احترام القواعد القانونیة القائمة و الموجودة بالفعل في المجتمع ، أما الشرعیة فھي تعبر -

تمع و ھي عن الفكرة المثالیة لتحقیق العدالة و بذلك تتضمن قواعد أخرى بالإضافة لقواعد القانون الموجودة فعلافًي المج
  القواعد المستقرة في ضمیر الإنسانیة و یمكن لعقل الإنسان السلیم أن یكتشفھا دون أن تكون مكتوبة و قائمة فعلیاً.

3
  .48سورة المائدة الآیة - 
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فاتبعهاو لا تتبع أهواء الذین لا "ثم جَعَلْنَا عَلى شریعة من الأمر و لقوله تعالى أیضاً:   

  1یعلمون".

   الفرع الثاني

  مصادر مبدأ المشروعیة

الاداریة تقوم على التزام الادارة في تصرفاتها بإحترام القانون و التقیید به، و المشروعیة      

المقصود بالقانون هنا القواعد الملزمة أیاً كان مصدرها و أیاً كان شكلها ؛ أي سواء كانت 

مكتوبة أو غیر مكتوبة ، و سواء كانت مفروضة الادارة ، أو كانت الادارة نفسها المنبع أو 

  المصدر لهذه القواعد.

بمعنى یقتضي مبدأ المشروعیة تطابق الادارة مع القانون ؛ أي مع جمیع القواعد القانونیة    

اهدات ، المبادئ العامة الدستور ، المعالسائدة في الدولة ،  و تجد هذه القواعد مصدرها في : 

  للقانون .

  المصادر المكتوبة. أولا:ً 

تعني المصادر المكتوبة ، التشریع المكتوب على اختلاف درجاته و قوته و تتمثل في :    

  الدستور، القانون ، التنظیم.

  .constitution: الدستور  أ

تعرف القواعد الدستوریة  بأنها : مجموعة من القواعد القانونیة الرئیسیة التي تحدد وضع    

الدولة ، و تبین شكل الحكومة و تنظیم السلطات الأساسیة في الدولة و تحدد اختصاصات كل 

  2منها و العلاقة بینها ، و تعین حقوق الأفراد و واجباتهم.

و یعتبر الدستور مصدراً هاماً للمشروعیة بصفة عامة و المشروعیة الاداریة بصفة خاصة ،    

اذ تلتزم به جمیع الهیئات الموجودة في الدولة بما فیها السلطة التنفیذیة ، و أحكامه نافذة في 

لدولة ، مواجهة الجمیع حكاماً و محكومین، و تحتل القواعد الدستوریة قمَة الهرم القانوني في ا

  و بذلك تعد القواعد الدستوریة المرجع الأول لمشروعیة و دستوریة أعمال الادارة.

                                                           
1
  .18سورة الجاثیة الآیة - 

2
   .17- 16 ، ص ص 2012الطبعة الأولى ، دار ھومھ، الجزائر ، ، المنازعات الإداریةعبد القادر عدَو، - 
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سمو الدستور كقانون أعلى في قمة الدولة یجعله أساساً لكل قاعدة قانونیة تلیه في المرتبة ،    

یستتبع  و یستتبع ذلك التزام السلطة التشریعیة بمراعاة قواعد الدستور حین سنَها للقوانین، كما

أیضاً واجب السلطة التنفیذیة بمراعاة قواعده حین ممارستها لإختصاصاتها التنفیذیة و من 

أهمها السلطة التنظیمیة ، و ضمان سیر المرافق العامة ، و الأصل في القانون الاداري أن 

لغاء أو ما تنكر الادارة لهذه القواعد یجعل قراراتها قابلاً للإلغاء في حالة الطعن علیه بدعوى الإ

  1یعرف أیضاً بتجاوز السلطة.

و لتحقیق مبدأ المشروعیة نصَ الدستور على جملة مبادئ لا یمكن للإدارة التنَكر لها ، و من   

  ذلك :

لا یتم نزع الملكیة الاَ في إطار القانون و یترتب علیه تعویض قبلي عادل و :20المادة

  منصف.

  استعمال السلطة.یعاقب القانون على تعسف في :22المادة 

  2یضمن القانون عدم تحیَز الادارة.:23المادة 

ة مبدأ المشروعیة ، نلاحظ من خلال المواد السابقة الذكر أن الدستور الجزائري یضمن حمای   

من خلال ممارسة الإدارة نشاطها لما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة ، إلا أنه هناك تقیید 

  .2008نصَ علیه الدستور الجزائري  في ممارسة أعمالها لما

  la loi: القانون   ب

  البرلمان بغرفتیه)فهو یعني جملة من النصوص القانونیة التي تسنها السلطة التشریعیة (     

  3منه و تكون متطابقة له. 123، 122في جمیع المجالات و في حدود ما خوله الدستور لها م 

  .la règlementationالتنظیم : ج:

و هو ما یعبر عنه أیضاً باللَوائح و التنظیمات ، و هو كل القرارات الاداریة التنظیمیة التي    

تتعلق بأوضاع و مراكز عامة ، على غرار التشریع العادي ، و هذه القرارات تصدرها السلطة 

                                                           
1
  .17عبد القادر عدَو ، المرجع نفسھ ، ص   

2
، ج 15/11/2008الموْرخ في  19-08لقانون رقم  2008الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، التعدیل الدستوري - 

  .76، ع 8/12/2008الرسمیة الصادرة بتلریخ 
3
الإجتھاد القضائي و أثره على حركة التشریع ، بسكرة، مطبوعات مخبر ،الأعمال الاداریة و منازعاتھاعزري الزین ،  

  .7، ص  2010
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التنظیمیة ممثلة أساساً في رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة (الوزیر الأول) ، فرئیس 

من الدستور الجزائري "یمارس رئیس الجمهوریة  125من المادة  1ریة بموجب الفقرة الجمهو 

  1السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

من الدستور،  77و یمارس هذه السلطة من خلال توقیعه على المراسیم الرئاسیة طبقاً للمادة    

و المراسیم التنفیذیة تنفیذاً لبرنامج حكومته أما رئیس الحكومة فیمارسها من خلال توقیعه على

  2تنفیذاً للقوانین العادیة التي تصدرها السلطة التشریعیة.

  قد ثار التساوْل حول المعاهدات الدولیة هل تعتبر من المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة؟   

حیث تعتبر المعاهدات الدولیة مصدراً من مصادر مبدأ المشروعیة في الدولة و ذلك بعد 

التصدیق علیها من السلطة المختصة ، اذ أنها بعد التصدیق علیها تصبح جزءاً من القانون 

الداخلي ، و تلتزم السلطات العامة ، كما یلتزم الأفراد جمیعاً بإحترامها و الوقوف على ما تقرره 

  3أحكام.من 

من الدستور :"المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة ، حسب  137تنص المادة    

  4الشروط المنصوص علیها في الدستور ، تسمو على القانون".

و بإمكان القاضي  و الادارة ملزمة بمراعات أحكام المعاهدات في نطاق وظیفتها الاداریة ،

  التحقق من مدى مطابقة عمل الادارة مع هذه الأحكام بمناسبة نزاع مطروح علیه.

و كما أقرَ مجلس الدولة الفرنسي فإن سمو المعاهدات لا یقتصر على القوانین السابقة على    

  5ابرامها ، و إنما أیضاً على القوانین اللآحقة.

  : المصادر غیر المكتوبة.ثانیاً 

، و هو ما العرف والمبادئ العامة للقانونو تعني المصادر غیر المدونة و تتمثل في :      

  سنحاول تفصیله فیما یلي.

                                                           
1
  .2008من تعدیل دستور 125المادة -  

2
  .2008من تعدیل دستور 77المادة  - 

3
الطبعة الأولى ، النسر الذھبي للطباعة ، القاھرة ،  مبدأ المشروعیة و ضمان تطبیقھ،محمد عبد الحمید أبو زید ، -  

  .44،ص 2002
4
  .2008من تعدیل دستور  137المادة  - 

5
و   g –a-j-a) (marceau long، القرارات الكبرى للإجتھاد الاداري nicoloK،قضیة 1989أكتوبر  20مجلس الدولة  - 

  .93، قرار رقم 2009،  17آخرون ، دالور ، الطبعة 



 الجانب النظري لمبدأ المشروعیة.                              المبحث التمهیدي:

 

15 
 

  .cotume: العرف  أ

ما جرى علیه العمل من جانب الادارة على نحو معین ، و بشكل مضطرد و  یقصد بالعرف    

  1قاعدة ملزمة على الادارة.التكرار منتظم في مزاولة نشاط محدد ، بحیث یشكل ذلك 

و السیر علیها إلى أن تلغى بقاعدة عرفیة أخرى، و علیه فإن العرف ینشئ القواعد القانونیة 

في اجراءاتها ، و بالتالي یعد العرف  المجردة الواجبة الاتباع ، مما یحتم على الادارة اتباعها

مالها و في حالة مخالفة ذلك مصدراً من مصادر مبدأ المشروعیة یحكم تصرفات الادارة و أع

  2انون.من قبل الادارة یعد مخالفاً للق

و قد كان العرف هو المصدر الأول للقانون في المجتمعات القدیمة الى أن ظهر التشریع 

غیر أن العرف ظل مع ذلك بجانب  بمزایاه المعروفة من دقة و تحدید، فكانت له الغلبة علیه،

  3غمض من التشریع و یكمل ما نقص فیه.القانون المكتوب مصدراً تكمیلیاً للقانون یفسر ما 

  العنصر المادي و العنصر المعنوي:و یتكون العرف من عنصرین هما   

تظماً لا یقها تطبیقاً منفالعنصر المادي فهو الاعتیاد على الأخذ بالقاعدة المتبعة و تكرار تطب

انقطاع فیه ما توافرت شروطه ، عاماً من جانب كافة أو أغلبیة ذوي الشأن ، قدیماً مضَى على 

  مولده الزمن الكافي لاستقراره.

أما العنصر المعنوي فیتمثل في شعور أطراف العلاقة التي تنظمها القاعدة العرفیة بإلزام هذه 

  4القاعدة ووجوب سریانها.

على أن العرف  31.06.1981الصادر في  لعدل العلیا في حكمهاو قد عرفت محكمة ا   

على نحو معین في مواجهة حالة معینة ، بحیث تصبح القاعدة التي الاداري معناه سیر الادارة 

تلزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب ، ما دام أن الادارة سارت على سنن معینة بإطراد المدة 

یر مخالف و طبقته في جمیع الحالات الفردیة ، و كان هذا العرف غالكافیة و التزمت به دائماً 

  لأي نص من نصوص التشریع.

                                                           
1
، 1999الطبعة الأولى ، دار وائل للطباعة و النشر ، عمَان، (و قضاء المظالم)،، القضاء الاداري، إعاد علي حمود القیسي - 

  .40-39ص ص 
2
  .40المرجع نفسھ ، ص  - 

3
  .30، ص 2010الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، ،القضاء الاداريماجد راغب الحلو ،  - 

4
  .31المرجع نفسھ ، ص - 
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و علیه فإن الادارة ملزمة باتباع هذا العرف ، و إلا كان عملها غیر مشروع و مخالفاً لمبدأ    

المشروعیة ، و اذا ما ظهرت ظروف تدعوها الى اتباع أسلوب جدید ، أكثر ملاءمة للمصلحة 

  1عامة ، اجاز لها مخالفة العرف، و لكن وفق شروط معینة.ال

  principes généraux du droit: المبادئ العامة للقانون ب

یقصد بالمبادئ العامة للقانون هي مجموعة من القواعد الأساسیة أو الجوهریة یستخلصها       

فالقاضي ملزم بأن یفصل في  القضاء من الروح العامة لأحكام القانون في مجتمع ما،

المنازعات المعروضة علیه فإن لم یجدد النص القانوني أو العرف المستقر الذي یطبقه كان 

علیه أن یستخلص القواعد التي استقرت في نفس الجماعة فإن لم یجدد وجب علیه أن یستوحي 

  من قواعده القانون الطبیعي و مبادئ العدالة.

ادئ الى مجلس الدولة الفرنسي الذي اتخذ هذه المبادئ العامة للقانون و یعود ابراز هذه المب   

واستمر كذلك سلاحاً یدافع به عن حقوق الأفراد و حریاتهم في مواجهة الادارة و  1940سنة 

في ظل الجمهوریتین الرابعة و الخامسة یستوحي المبادئ العامة للقانون لیرسم بها الحدود التي 

دخل الدولة المتزایدة في شوْون الأفراد عقب تزاحم الأزمات یجب أن تقف عندها و ت

  .2قتصادیةالإ

إن أساس المبادئ العامة للقانون لیس تشریعاً و بذلك فلا یوجد نص قانوني یقضي     

بإلزامیتها ، و لكن یلزم القاضي الاداري بإحترامها و تطبیقها بإعتبارها قواعد ملزمة كالقواعد 

اب النصوص المكتوبة،  لأن القضاء الاداري لا یتبعها من تلقاء نفسه المكتوبة في حالة غی

انما یعمل على استنباطها و اكتشافها من ضمیر الجماعة و ضمیر المشرع الذي یعمل على 

تدوینها في نصوص صریحة ، و بهذا فإن دور القاضي هو لیس بمشرع في وضع قواعد 

مبادئ مستقرة أصلاً في الضمیر القانوني للمشرع و إنما الكشف و الإعلان عنها من قانونیة ، 

                                                           
1
  .40السابق، ص إعاد علي حمود القیسي ، المرجع  - 

2
الطبعة الأولى ، جامعة الأزھر دار القضاء الاداري( مبدأ المشروعیة و تنظیم مجلس الدولة)،محمد محمد عبده إمام،  - 

  .38-37، ص ص 2007الفكر الجامعي ،
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أو للجماعة ، فالقاضي الاداري یعمل ما كان یتعین على المشرع أن یفعله ، و یحل مهل 

  1المشرع في المواضیع التي لم یسبق للمشرع التدخل فیها.

قیمتها القانونیة و موقعها من التشریع فقد اختلف آراء الفقه خاصة في فرنسا و  من هیث    

مصر حول ذلك: فمنهم من یجعلها تسمو على التشریع العادي و منهم من یجعلها في نفس 

المرتبة تذهب و منهم من یضعها أدنى منه و مع ذلك فإن تلك الآراء الفقهیة تذهب من ناحیة 

م السلطة التنفیذیة بها و عدم مخالفتها لأنها ذات قیمة قانونیة أسمى و أخرى إلى ضرورة التزا

  2مما تصدرها الادارة العامة من قرارات تنظیمیة. أعلى

إن الإتجاه العام في القضاء الاداري هو التوسع في قائمة المبادئ العامة للقانون ، و لهذا    

  من الصًعب حصر هذه المبادئ ، و یبقى من أهمها:

دأ مساواة المواطنین أمام القانون ، المساواة بین الجنسین ، المساواة في تقلَد الوظائف مب-

العامة ، المساواة في تحمل الأعباء العامة كالضرائب و الخدمة العسكریة ، و المساواة بین 

  نب و المواطنین في بعض الحقوق.الأجا

ریة العقیدة، حریة التجارة و الصناعة ، مبدأ الحریة بكافة أنواعها : حریة الرأي و التعبیر، ح-

  حریة التنقل.

مبدأ حجیة الشیئ المقضي به، و هذه  الحجیة مرتبطة بالأحكام القضائیة، و هي تلقى على -

  هي الحقیقة بعینها.الادارة واجب الالتزام بها باعتبار أن ما قضت به هذه الأحكام 

  ي على الوقائع التي حدثت قبل صدورها.مبدأ عدم رجعیة القرارات الاداریة ، إذ لا تسر -

  مبدأ كفالة حقوق الدَفاع.-

  اذن كل هذه المبادئ منصوص علیها في الدستور الجزائري، و هي كلها مضمونة دستوریاً.   

  

  

  

                                                           
1
  42إعاد علي حمود القیسي ، المرجع السابق ، ص - 

2
طبعة مزیدة و منقحة، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  ،الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  - 

  .16-15، ص ص 2005
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  الثانيالمطلب 

  شروط تطبیق مبدأ المشروعیة

أن دولة القانون تبدأ بتكریس مبدأ المشروعیة في أرض الواقع على نحو یلزم كل هیئات     

الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها و تصرفاتها و في علاقاتها المختلفة ، إذ ما الفائدة أن 

هذا إن مثل ینظم القانون علاقات و روابط الأفراد و تتحرر هیئات الدولة من الخضوع إلیه ، 

الأمر إذا كرس في أرض الواقع لنجم عنه العودة بالمجتمع البشري إلى مراحله الأولى و التي 

سات فیها الدولة البولیسیة ، من أجل ذلك ذهبت الدراسات الدستوریة إلى تقسیم الدول من حیث 

  خضوعها لمبدأ المشروعیة إلى حكومات و دول استبدادیة و أخرى قانونیة.

دأ المشروعیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أهم مبادئ القانون انطلاقاً ، فإن تجسیده و إذا كان مب   

في أرض الواقع یفرض توافر ثلاثة شروط ینجم عن تخلف أحدها غیاب ما یسمى بمبدأ سیادة 

الأخذ القانون ، و بالتالي اختفاء معالم و مظاهر الدولة القانونة ، و تتمثل هذه الشروط في: 

ین السلطات، و التحدید الواضح لسلطات و اختصاصات الإدارة، وجود  رقابة بمبدأ الفصل ب

  قضائیة فعًالة,

  الأولالفرع 

  الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات

الفصل بین السلطات توزیع السلطات الأساسیة في الدولة على هیئات مختلفة  یقصد بمبدأ   

ما ینجم عن ذلك من آثار قانونیة بالغة بحیث لا یجب أن تتركز هذه السلطات في هیئة واحدة ب

الخطورة ، ذلك أنه ما إن اجتمعت السلطات الثلاث في ید هیئة واحدة إلا و ترتب على ذلك 

على حقوق و حریات الأفراد  ، فلا یتصور اذا اجتمعت السلطات و حدوث انتهاك و تعسف 

التشریع و أخرى في القضاء و تركزت في ید الهیئة التنفیذیة فصارت لها على هذا النحو ید في 

ثالثة في التنفیذ ، أن تسلم هذه الأخیرة بخضوعها للجزاء أو وقوفها للحساب أمام القضاء و هو 

 ،السلطة توقف السلطة"إلى القول أن " مونتسكیوجهاز تابع لها ، و من أجل ذلك ذهب الفقیه 

بمعنى أن تعدد السلطات كفیل بإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما 

  یؤدي في النهایة إلى احترام مبدأ المشروعیة.
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یخدم فكرة التخصص و إرساء سیادة القانون و  إلا أن مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث ،   

هو من أهم الشروط لبناء مجتمع دیمقراطي حیث یتحول الفصل دون جمعها و تركیزها  في ید 

  1فئة أو مجموعة من الأفراد.

   الثاني الفرع

  التحدید الواضح لإختصاصات الإدارة

كانت أعمال و صلاحیات لا یمكن أن یتحقق مبدأ المشروعیة في أرض الواقع إلاَ اذا     

السلطة الإداریة أو التنفیذیة واضحة و محددة ، و یعود سرَ تحدید صلاحیات السلطة التنفیذیة 

إلى أن صلاحیات السلطة التشریعیة واضحة و عادة ما یتكفل دستور الدولة بتبیان دون سواها 

  القواعد العامة لممارسة العمل التشریعي.

السلطة القضائیة واضحة و محددة فهي التي تتولى الفصل  كما أن صلاحیات و وظائف   

  في المنازعات و الخصومات بما یقره القانون المعمول بها.

و یبقى الإشكال بالنسبة للسلطة التنفیذیة أو الإداریة اعتباراً من أنها السلطة الأكثر علاقة و 

یفرض تحدید مجال التعامل و  احتكاكاً بالأفراد، و أكثرها من حیث الأعوان العمومیین،

الإختصاص تحدیداً على الأقل في أصولهو أحكامه العامة بما یكفل احترام مبدأ المشروعیة، و 

بما یضمن عدم تعسفها،  من هنا فإنه ینجم عن تحدید اختصاص الجهة الإداریة المختلفة 

الملائمة للأعمال و تجسید توفیر المناخ المناسب و الأرضیة المركزیة، و الإقلیمیة، و المرفقیة 

  2مبدأ المشروعیة.

لذلك فإن مبدأ المشروعیة یوجب ضبط الإدارة بإختصاص معین فیلزمها بالقیام بأعمال    

معینة ضمن إطار محدد، و هذا ما یدخل تحت عنوان التنظیم الإداري، فتسعى الدولة إلى 

ها على احترام مبدأ ضبط اختصاصات الجهات الإداریة المختلفة محاولة منها و جبر 

المشروعیة، و حتى لا تتخذ الإدارة من وسیلة القرار الإداري ذریعة لتحقیق مقاصد غیر 

  3مستتغلة بذلك الطابع التنفیذي له.مشروعة 

                                                           
1
  :25h: http//www.droit-dz.com. 2/11/2015. 5منتدیات الحقوق و العلوم القانونیة ، نقلاً عن الموقع الإلكتروني - 

2
  .6، ص 1997الطبعة الأولى،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ،القضاء الاداريعبد الغني بسیوني عبد الله،  - 

3
  .6المرجع نفسھ، ص  - 
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فإذا قامت الإدارة بإصدار قرارات خارج نطاق اختصاصها عد عملها هذا غیر مشروع، و    

  و هو تحقیق المصلحة العامة.كذا الحال في حالة ابتعادها عن الهدف 

  الثالث الفرع

  وجود رقابة قضائیة فعَالة

لتحقیق مبدأ المشروعیة ، اذا لم تكن هناك وسائل فعاَلة تكفل احترامه یبقى مجرد مبدأ     

فلسفي ذات طبیعة نظریة بحیث أنه لا یكفي أن ینص على أن تكون الحكومة قانونیة أو أن 

الدولة تخضع لقواعد عامة مقررة سلفاً ما لم توضع ضمانات  لجمیع السلطات الموجودة داخ

  تكفل احترام السلطات لهذه القواعد و التي تكون عن طریق رقابة أعمالها.

و یقصد بالرقابة بأنها: مجموعة السلطات المحددة التي یخولها القانون لجهة معینة على    

  بقصد تحقیق المصلحة العامة. الأشخاص و أعمال الادارة ،

تعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الادارة أكثر أنواع الرقابة أهمیة و فعالیة، نظراً لما یتمتع    

به القضاء من استقلال و ضمانات قانونیة و اتصافه بالحیاء الموضوعي و تولیه مهمة تحقیق 

مقضي فیه، باعتبارها الحقیقة و حكم العدالة بواسطة ما یصدره من أحكام تحوز قوة الشیئ ال

  1القانون في موضع النزاع.

و تهدف الرقابة القضائیة على تصرفات و أعمال الادارة اما إلى التأكد من سلامة و     

مشروعیة القرارات الاداریة من خلال الدعاوى التي یرفعها الأفراد كدعوى الالغاء و دعاوى 

قابة القضائیة جهة قضائیة متخصصة هي المحاكم فحص المشروعیة، و تقوم بمهمة الر 

  الاداریة التي تعتبر أكثر فعالیة لأنها نظام متخصص.

وعلیه یعتبر القضاء الاداري الجهة الحامیة لمبدأ المشروعیة، وتجسید مكانته على أرض الواقع 

  بالخضوع له، و هذا ما یحقق دولة القانون.

ة ما یفرضه وجود سلطة قضائیة تتولى توقیع الجزاء و منه، فإن مبأ المشروعیة یفرض من جمل

السلطة الإداریة على المخالف في حال ثبوت التجاوز أو الخرق للقانون، فلو تصورنا أن 

أصدرت قراراً غیر مشروع فقامت بفصل موظف عن وظیفته دون تمكینه مثلاً من ممارسة حق 

                                                           
1
  .81، ص 2003الكتاب الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق،  القضاء الاداري،محمد رفعت عبد الوھاب، - 
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لتأدیبي أو دون تبلیغه لحضور الجلسة الدفاع عن نفسه أو دون تمكینه من الإطلاع على ملفه ا

التأدیبیة، فإنها في مثل هذه الحالات تجاوزت القانون وعد قرارها غیر مشروع، و یعود للقضاء 

  1المختص التصریح بعدم مشروعیة القرار و من ثم إلغائه بسبب عدم مشروعیته.

  

      

  

  

  

  

 
                                        

                                                           
1
  .255، ص 1995دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الأولى، - قضاء التأدیب- القضاء الاداريسلیمان محمد الطماوي، - 
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  الأوللفصل ا

  المبادئ التي تقوم علیها الرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة

إن الدولة الحدیثة تكاد لا تمت بصلة إلى أختها القدیمة فیما یتعلق بتنفیذ الخدمات العامة       

النوع و الكم، فلم تعد تقتصر مهمة الادارة حیث أن هذه الخدمات قد ازدادت بشكل ملحوظ في 

بل امتدت لتشمل أیضاً  العامة على تأمین المواصلات والطرق البریة و غیرها من الخدمات،

  الخدمات المتصلة بالقطاع الاقتصادي و المالي.

و الدولة الحدیثة في جمیع البلاد المتطورة أصبحت المستخدم الأول، و هذا ینطبق بشكل    

أوضح على الدول السائرة في طریق التطور، لأن القطاع الخاص لم یعد یهم إلا بفعالیات 

یع البلاد قد أخذت على عاتقها القیام بمشروعات تتجاوز بكثیر محدودة، كما أن الدولة في جم

من حیث ضخامتها و حاجاتها أعظم المشروعات المدارة من قبل الأفراد، حیث أعباء الادارة 

أعمالها جمیعها لمبدأ تزداد في وقتنا الحاضر، یتوجب علیها أن تحترم في تصرفاتها و 

  المشروعیة.

عن طریق النصوص القانونیة، بل لابد من ایجاد وسائل فعالة  و هذا لا یمكن ضمانة فقط   

و كفیلة بالزام الادارة التقید بمبدأ سیادة القانون، و منعها من التعسف في استخدام سلطاتها، و 

هذا ما یستتبع بالضرورة وجود رقابة قضائیة فعالة، باعتبارها أكبر ضمانة قضائیة لمبدأ 

مرَ بها القضاء من الأحادیة إلى الإزدواجیة إلا أنه ساهم في المشروعیة رغم المراحل التي 

  تحقیق و حمایة مبدأ المشروعیة.

إلا أن هذه الرقابة القضائیة لیست مطلقة، بل تعرف بعض الحدود، لأن الرقابة المطلقة من    

  شأنها شل حركة الادارة ، بما یؤدي إلى عجزها عن الأضطلاع بالمهام المنوطة بها.

  :والذي تم تقسیمه إلى مبحثینتطرق من خلال هذا الفصل لذا سن

  رقابة قضائیة فعَالة. المبحث الأول: وجود

  المبحث الثاني: حدود رقابة القضاء الاداري لمبدأ المشروعیة.
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  المبحث الأول

  وجود رقابة قضائیة فعاَلة

إن للقضاء الاداري دور فعال داخل الدولة، بحیث تعتبر رقابة قضائیة فعالة شرطاً من     

شروط تطبیق مبدأ المشروعیة، هذا لمبدأ المشروعیة الذي یحتل مكانة ممیزة كأحد أهم مبادئ 

القانون اطلاقاً، و لقد سبق القول أن مبدأ المشروعیة یفرض توزیع الإختصاص بین أجهزة 

لمختلفة بحیث تبادر كل سلطة إلى القیام بالأعمال المنوطة بها و المحددة في القواعد الدولة ا

  .الدستوریة أو قواعد القانون أو حتى في النصوص اللائحیة

و یمثل هذا الشرط الضمانة الحقیقیة لاحترام مبدأ المشروعیة و سیادة القانون، و بالتالي    

لمعیار في تطبیق مبدأ المشروعیة من عدمه، فلا جدوى من تعتبر الرقابة القضائیة الفعالة هي ا

وضع قیود و ضوابط دستوریة و قانونیة على نشاط الادارة إن لم تخضع هذه الهیئات التنفیذیة 

لجهة قضائیة تراقب احترامها لهذه الضوابط و القیود، الا أن تتحقق الرقابة القضائیة الفعالة في 

فراد بالطعن بالإلغاء ضد أعمال الادارة و یقوم القضاء ظل نظام قضائي متمیز یسمح للأ

الاداري ببحث مشروعیة تلك الأعمال و إلغاء القرارات الاداریة المستوجبة لذلك و كل هذا 

  یتحقق في ظل منظومة قضائیة مستقلة للقضاء الاداري عن القضاء العادي.

ثلة في الادارة لما تختص حیث توجد داخل الدولة ثلاث سلطات، فالسلطة التنفیذیة مم  

بممارسة كل الأنشطة الاداریة، و التي منها إدارة المرافق العامة و تقدیم الخدمات للأفراد، رغم 

سعیها لخدمة الأفراد الا أنها قد تتعسف على حقوق الأفراد ، و السلطة القضائیة دورها تكریس 

  الحقوق و إعطائها لأصحابها و حمایة الحقوق و الحریات.

و تعتبر الرقابة القضائیة التي تقوم بها السلطة القضائیة ممثلة في جهاز لقضاء الضماتة   

  الحقیقیة لحقوق الأفراد.

مفهوم الرقابة القضائیة و الى حدود رقابة لذا سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق الى 

  القضاء الاداري لمبدأ المشروعیة.
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  المطلب الأول

  ةمفهوم الرقابة القضائی

باعتبارها ضمانة یوفرها القضاء عن طریق تعتبر الرقابة القضائیة مهمة داخل الدولة،     

یكون  بواسطة جهاز قضائي مستقل عن الادارة، فبحدوث نزاع بین الأفراد و الادارة، الرقابة

للفرد الحق في اللجوء للقضاء المختص للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من اعمال الادارة و 

له في ذلك وسائل یدافع بها عن هذا الحق، هذه الوسائل ممثلة في الدعاوى القضائیة التي 

  یمارسها عن طریق الاجراءات القانونیة.

حقوق و حریات الأفراد في مواجهة  و لهذه الرقابة خصوصیات و أثر بالنسبة لحمایة    

ظیفتها تملك أن تنتقص من بعض الادارة حیث أنه مما لاشك فیه أن الادارة في قیامها بأداء و 

حقوق الأفراد و حریامهم، و حقها هذا لا یمكن تركه دون ضابط یرسم الحدود التي یجب أن لا 

  تتجاوزها و الا أصبحت تصرفاتها عرضة للبطلان.

هذه الضمانة وجود وسائل و أجهزة تراقب عمل الادارة و تختلف هذه الأجهزة  و تفرض    

  باختلاف الدولة و النظم القانونیة المتبعة فیها.

تعریف الرقابة القضائیة و خصائصها ثم لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید     

  و هذا ما سنتناوله من خلال الفروع التالیة:أهدافها، 

  الفرع الأول

  تعریف الرقابة القضائیة 

لتحدیـــــــــــــد تعریــــــــــــــف الرقابــــــــــــــة القضـــــــــــــائیة، فلابــــــــــــــد مــــــــــــــن التطـــــــــــــرق أولاً الــــــــــــــى التعریــــــــــــــف    

  اللغوي و الفقهي.

  أولاً: تعریف الرقاب لغة.

و المنتظـــــــــر" بمعنـــــــــى الحـــــــــافظ و "الرقیـــــــــب"لقـــــــــد جـــــــــاء فـــــــــي اللغـــــــــة العربیـــــــــة مصـــــــــطلح "   

  راقب االله أي خافه.
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  1.حافظ"و "حرس"و "لاحظ"وورد مصدره رقب و یعني "

  2و تعرف كذلك بأنها : المحافظة، و الإنتظار، فالرقیب یعني الحافظ و المنتظر.  

  .3كما عرفت أیضاً بأنها:" العمل على تحقیق أهداف معینة یسعى المشرع إلى انجازها"

و لكلمة القضاء في اللغة  فقد عرفت بأنها:القضاء مصدر و فعله قضى، القضائیةأما    

معاني كثیرة منها، الحكم بین الخصمین و علیهما، و الحكم بمعنى المنع، و منه سمي القاضي 

؛ أي حكم 4حاكماً لمنعه الظالم من ظلمه، و منه قوله تعالى:" وَ قَضَى رَبُكَ ألاَ تَعبُدُو إلا إیاهُ"

و منه قوله تعالى:"فَقَضاهُنَ فراغ منه، و أوجب، و تأتي كلمة القضاء بمعنى إحكام الشیئ و ال

  5سَبْعَ سَمَواتٍ في یَوْمَیْن"

  ثانیاً: التعریف الفقهي.

  بتعاریف تعددت فیها عباراتهم وكلها متقاربة: القضاءلقد عرف فقهاءالاسلام    

  تبیین الحكم الشرعي والالتزام به و فصل الخصومات".فقد عرَف فقهاء الحنابلة القضاء بأنه:"

  و عرفه الكاساي الحنفي في كتابه بدائع الضائع بقوله" الحكم بین الناس بالحق".

و هكذا فتعاریف المسلمین كلها یجمع على أن القضاء هو التزام المتخاصمین و الناس جمیعاً 

  بالحكم الشرعي و تنفیذه علیهم.

لكن كل منهم له وجهة لقد عرَفت الرقابة القضائیة من الناحیة الفقهیة القانونیة كذلك، و    

  نظره و في الأخیر لهم مضمون واحد.

                                                           
1

رقابة، بمعنى انتظر، و في  -رقویا-رقبا-رقبھ-یورد المعجم الوسیط تحدیداً للمعنى اللغوي للرقابة، انھا اسم مصدره من الفعل رقب-
و یقال  -و لاحظھ و حرسھ و حفظھ -من سورة طھ 93لي"الآیة التنزیل"...انني خشیت أن تقول فرقت بین بني اسرائیل و لم ترقبقو

حرسھ و لاحظھ، و یقال راقب الله في عملھ أو راقب  -و راقبھ مراقبة و رقابة -صوره - و رقب النجم - ارقب فلان في أھلھ: احفظھ فیھم
الفعل راقب فوزنھ فاعل  و ثلاثیتھ رقیب و  ضمیره أي خافھ أو خشیھ، و یقال فلانا لا یراقب الله في أمره أي لا ینتظر عقابھ.و أما

مصدره المفاعلة و تعني المشاركة أي أن الفعل یتم بین طرفین أحدھما رقیب و الآخر مراقب، و في قواعد اللغة العربیة یقال أن مصدر 
من ذلك الى أن الرقابة الفعل الثلاثي ، إن دل على حرف یأتي على وزن فعالة كزرع زراعة و تجد تجارة و رقب مراقبة، و نخلص 

   تحمل معنیین مختلفین وھما الانتظار و المشاركة.
2
الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مطبعة ،القضائیة على مالیة الدولة الاسلامیة، الرقابة عوف محمد الكفراوي - 

  .18،ص 2004الانتصار لطباعة الأوفست، الاسكندریة،
3
رسالة الدراسات العلیا التخصصیة، المدرسة العلیا للادارة و ، العامة في رقابة الأموال العمومیة المفتشیة، محمد الجاھمي - 

  .10،ص 1997التسییر، 
4
  .23الآیة  -سورة الاسراء - 

5
  .12الآیة  - سورة فصلت- 
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الرقابة التي تباشرها المحاكم الرقابة القضائیة بأنها"  عبد القادر عدَولقد عرَف الدكتور    

القضائیة عن طریق الدعوى القضائیة و هي: دعوى الغاء القرارات الاداریة، و تعرف أیضاً 

القرارات الاداریة، دعوى تقدیر المشروعیة، دعوى  بدعوى تجاوز السلطة، و دعوى بطلان

  1تفسیر القرارات الاداریة،دعاوى القضاء الكامل.

عرَفها كما یلي:" تعد الرقابة القضائیة هي الضمان الفعلي  سامي جمال الدَینأما الدكتور   

و تعسفها في استخدام سلطتها و خروجها عن  للأفراد في مواجهة تجاوز الادارة حدود وظیفتها،

  2".حدود مبدأ المشروعیة

السلطات القانونیة المخولة  كما عرفت كذلك:"یقصد برقابة القضاء على أعمال الادارة،  

للجهات القضائیة و التي بمقتضاها یكون لها سلطة البت فیما یدخل في اختصاصاتها من 

  3مسائل تكون الادارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فیها"

إن أنواع الرقابة الاداریة و السیاسیة لا یمكنها أن تحقق الغایة المنشودة منها على أحسن     

الرقابة القضائیة تبقى من أهم صور الرقابة في الدولة، ذلك أن القضاء هو وجه، ذلك أن 

الجهة المؤهلة لحمایة مبدأ المشروعیة، و لاسیما إذا توافرت له الضمانات الضروریة التي تكفل 

  له الاستقلال في أداء وظیفته.

لرجال القضاء من  كما أن المواطنین یشعرون بالثقة في أحكام السلطة القضائیة، لما یتوافر   

  الدرایة و المعرفة الحقوقیة، و النزاهة و الاستقلال في رقابتهم لأعمال الادارة.

و لكن یجدر التنویه الى أن الهیئة التي تقوم بالرقابة القضائیة لأعمال الادارة و تصرفاتها،    

المواطنین و بقصد منع هذه الأخیرة من خرق مبدأ المشروعیة القانونیة و التعدي على حقوق 

  4حریاتهم، یجب أن تكون لها صفة القضاء و لا یتحقق ذلك إلا بتوافر أمور محددة.

                                                           
1
  .41عبد القادر عدو، المرجع السابق،ص  - 

2
الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، ،  الادارةالرقابة الثضائیةعلى أعمال ، سامي جمال الدین - 

  .230مصر،(د.س.ن)،ص 
3
  .370، ص 1992المغرب،  –الطبعة الثانیة، دار الجدیدة، الرباط  ،القانون الاداريملیكة الصروخ،  - 

4
ورات جامعة دمشق،سوریا، الطبعة الثانیة، منش القانون الاداري(الرقابة القضائیة على أعمال الادارة)،عبد الله طلبة،  - 

  .49(د.س.ن)، ص 
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أن تكون الهیئة المكلفة بالرقابة على أعمال الادارة قد اكتسبت هذا الاختصاص بناء على -1

  1نصوص دستوریة أو قانونیة.

أن تتبع الهیئة المكلفة بالرقابة عند نظرها للمنازعات المعروضة علیها القواعد و الاجراءات -2

المنصوص علیها في القوانین بقصد ضمان الجدیة في دراسة الدعاوى، و كفالة حریة الخصوم 

  حقوقهم كمبدأ الوجاهیة و كفالة حق الدفاع.في الدفاع عن أنفسهم و 

صدرها الهیئة المكلفة بالرقابة حجیة الشیئ المقضي فیه أو بتعبیر أن تكون للأحكام التي ت-3

)، و یلاحظ أن حجیة الأحكام لا تقرر إلا force de la chose jugée آخر قوة الشيء المحكوم به( 

  2بالنسبة للأحكام التي تصبح غیر قابلة للطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن المقررة في القانون.

إن الأحكام التي حازت درجة القطعیة تكون حجة بما فصلت فیه من الحقوق، و لا یجوز      

قبول دلیل بنقض هذه القرینة، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بین 

  3الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم، و تطلق النزاع بذات الحق محلاً و سبباً.

  ئص الرقابة القضائیة.الفرع الثاني: خصا

لقد سبق و أن تطرقنا في حدیثنا عن الرقابة القضائیة لابد أن تكون الهیئة المكلفة بالرقابة      

  4منصوص علیها في الدستور و القوانین.

اذن نلاحظ أن مهمة الرقابة القضائیة لیس بالأمر الهیَن، بل لابد من نصوص قانونیة صریحة 

  ة القضاء في الدولة و السلطة التي یتمتع بها.تنص على ذلك نظراً لمكان

من الدستور الجزائري" تحمي السلطة القضائیة المجتمع و الحریات، و  139حیث تنص المادة 

  5تضمن للجمیع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الإنسانیة"

                                                           
1
رسالة ماجستیر، معھد العلوم القانونیةو الاداریة، جامعة الجزائر، الضبط الاداري البلدي في الجزائر)،عمور سلامي،(- 

  .195، ص 1998
2
  .50عبد الله طلبة ، المرجع السابق، ص  - 

3
أنھ الحكم الحائز لحجیة الشیئ المقضي بھ، و یترتب على الحكم القطعي ، و یرتب أثر  یقصد بحجیة الشیئ المقضي فیھ:- 

  على الحكم القطعي بمجرد صدوره سواء كان قابلاً للطعن فیھ أو لم یكن.
4
، نقلاً عن الموقع الالكتروني، موقع منتدى المرصد الاداريالرقابة القضائیة على أعمال الادارة" عبد الرحمن تیشوري "- 

  .19:28، ساعة الزیارة 2010/02/12تاریخ الزیارة 
5
  .2008من التعدیل دستور الجزائرسنة  139أنظر المادة - 
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الهیئة القضائیة  به نلاحظ أن من فحوى هذه المادة أنها تركز على الهدف الرئیسي الذي تقوم

  نظراً لأهمیته ألا و هو السهر على المحافظة على حقوق و حریات الأفراد الأساسیة.

كذلك:" تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة 152كما تنص المادة    

  و المحاكم.

ضمن المحكمة العلیا یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الاداریة، ت 

  و مجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد و یسهران على احترام القانون"

خصائص الرقابة القضائیة كذلك هو أن تتبع الهیئة الإجراءات المنصوص علیها و من   

بمعنى أنه ینبغي على السلطة القضائیة عند مباشرتها للرقابة  قانوناً، و كفالة حریة الخصوم؛

القضائیة التقیید بإجراءات معینة و مواعید محددة، فإن التظلم الاداري لكي ینتج أثره في قطع 

سریان میعاد الطعن القضائي یجب أن یتم تقدیمه خلال المدة المحددة لرفع هذا الطعن و هي 

  1شهران في القانون الفرنسي.

أعمال الادارة و تصرفاتها  مشروعیةأما من حیث مدى الرقابة القضائیة تتمثل في بحث     

لمعرفة مدى اتفاقها مع مبدأ  المشروعیة، و لا یجوز أن تتجاوز هذه الرقابة تلك الدائرة، و لكن 

بل  یجب أن لا یفهم من ذلك أن الرقابة القضائیة تقتصر على رقابة القرارات الاداریة وحدها،

  2تمتد لتشمل جمیع أعمالها.

المشروعیة و و یعني ذلك بأنه تنصب الرقابة على مدى موافقة تصرفات الادارة مع مبدأ    

صرفات الادارة خارجة عن نطاق مبدأ المشروعیة  بارها قرینة على ذلك، و إن كانت تذلك بإعت

  فیكون هناك تعسف الادارة.

ة، حیث لا یملك القاضي سوى الحكم بمشروعیة الرقابة القضائیة هي رقابة مشروعی   

  التصرف أو بطلانه، بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار الناجمة عنه.

  

  

                                                           
1
الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، أثر القضاء الاداري على النشاط الاداري للدولة،صلاح یوسف عبد العلیم، - 

  .51، ص 2007
2
  .239، ص 1994الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، مصر، ،المشروعیة الاداریة و منحنیاتھامصادر ، رأفت فوده- 
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  الفرع الثالث

  بة القضائیةهداف الرقاأ

، و هذا ما یترتب علیه في أحیان كثیرة ة سلطاتها و اختصاصاتها بإستمرارتمارس الادار    

و هو مما ، تصادم، بالأفراد مما تمس بحقوق و حریات الأفراد وقوع التماسات و احتكاكات و

یؤدي إلى تحریك عملیة الرقابة القضائیة و التي تهدف إلى ضمان مبدأ المشروعیة، و تحقیق 

أسمى أهداف العدالة، و حمایة المصلحة العامة، و حقوق الأشخاص، و تعتبر هذه الأهداف 

  الرقابة.

و تنقسم أهداف الرقابة إلى أهداف ساكنة لما لها قیمة من الناحیة النظریة و القانونیة و    

  السیاسیة، و حتى من الناحیة النفسیة ، كما تحقق أیضاً أهداف عملیة فعلیة.

  أولاً: الأهداف السَاكنة.

ضمانة الأساسیة مشروعیة أهمیة بالغة، و بإعتبار الرقابة القضائیة النظراً لإعتبار مبدأ ال  

  التي تكفل احترام القانون و التقید به، لذلك من أهداف الرقابة القضائیة الساكنة:

ضمان احترام مبدأ المشروعیة و سلامة النظام القانوني، داخل الدولة بما یحقق العدالة -1

  للمجتمع، لأن احترام مبدأ المشروعیة داخل الدولة، یحقق دولة قانونیة .

الوظیفة الاداریة، و قرینة السلامة و لحة العامة و الحفاظ على مصداقیة تحقیق المص-2

   1الشرعیة التي تتمتع بها أعمالها.

 139و تهدف الرقابة القضائیة كذلك إلى حمایة الحقوق و الحریات، حیث نصت المادة -3

على ما یلي:"تحمي السلطة القضائیة المجتمع و  1996المعدل لدستور  2008من دستور 

  2الحریات و تضمن للجمیع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة"

و لعل هذا هو الهدف الأساسي للرقابة القضائیة و هو المحافظة على الحقوق و الحریات   

  الأساسیة للأفراد.

  

                                                           
1
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة )،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الاداريقروف جمال، (- 

  .18، ص 2006الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
2
  .2008ن التعدیل الدستوري الجزائري سنة م 139أنظر المادة  - 
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  المتحركة. ثانیاً: الأهداف

إن الهدف المتحرك من الرقابة القضائیة هو هدف علاجي، حیث یقوم القاضي الاداري    

بتحریك الأهداف الساكنة، و ذلك بالفصل في النزاع القائم بین الحریة و أعمال الادارة، و یكون 

حتم علیه في دور القاضي الاداري بإقامة التوازن بین الحریات العامة و أعمال الادارة، و كما یت

بعض الأحیان عندما یكون نقص أو فراغ في التشریع ان ینشأ و یخلق و یبدع حلولاً قضائیة 

  للفصل في النزاع.

  و منه تتمثل الأهداف المتحركة للرقابة القضائیة في النقاط التالیة: 

ه حدود الهدف المباشلر للرقابة القضائیة هو فصل القاضي في النزاع القائم و لا یتعدى دور -1

الحكم و یستعمل في ذلك اجراءات ثضائیة للوصول إلى الإنصاف، و یتقید بمذكرات الأطراف 

  و طلباتهم، و یسهر على أن یكون فصله في النزاع مطابقاً للقانون.

بالإضافة إلى الهدف المباشر و هو الفصل في النزاع، قد یكون الهدف المتحرك من الرقابة -2

و عرضیاً، و یتمثل في مشاركة القاضي في انشاء و ابتكار القواعد القضائیة غیر مباشراً أ

  1القانونیة أثناء فصله في النزاعات.

فالقاضي یستوحي الحلول من التشریع و الاجتهاد القضائي و الفقه، كما یستوحي الحلول من 

  اعتبارات سیاسیة و اجتماعیة و اقتصادیة.

كما أن الهدف المتحرك للرقابة القضائیة هو تحقیق التوازن بین أعمال الضبط الاداري و -3

النزاع القائم بینهما، حیث یوازن القاضي الاداري بین  الحریات العامة، و ذلك أثناء الفصل في

و  > أن الحریة هي القاعدة أما القید هو الإستثناء<طرفي النزاع و یعتمد في ذلك على مبدأ 

یحكم على تصرف الادارة اذا كان غیر مشروع بالإلغاء، و بذلك یعد الحكم ضابطاً من ضوابط 

  2التوازن ، و هدف متحرك من أهداف الرقابة القضائیة على أعمال الادارة.

كما أن تدخل القاضي الاداري لرقابة الأعمال الاداریة یسهر على احترام القوانین و الأنماط،    

  لشرعیة و التأكد من توفرها في الأعمال الاداریة.و من ثم  یضمن ا

                                                           
1
  .19قروف جمال ، المرجع السابق، ص - 

2
رسالة ماجستیر، معھد الحقوق و العلوم )،عملیة الوازنة بین أعمال الضبط الاداري و الحریات العامة،(سكینة غزوز 

  .92،ص 1990الاداریة، جامعة الجزائر، 
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اذن نستخلص أن الرقابة القضائیة على أعمال الادارة هي رقابة قانونیة في أساسها و     

اجراءاتهاو وسائلها و أهدافها، و كیفیة رقابة القضاء الاداري على العمل الاداري تبرز من 

قضائیة الاداریة، فكان و لابد من التمعَن في خلال مختلف الدعاوى المرفوعة أمام الجهات ال

  ستنباط وزن القاضي الاداري بین المتقاضي و الادارة.مختلف هذه الدعاوى لإ

و بما أن القضاء الاداري یعتبر حامي الحقوق و الحریات العامة و الحصن المنیع و     

لحمایتهم من تعسف  -بصفتهم الطرف الضعیف –الملجأ و الملاذ الآمن الذي یلجأ إلیه الأفراد 

الادارة لدى ممارستها لنشاطها الاداري و التي تتمتع بامتیازات عدیدة منها أنها تتوسل وسائل 

  القانون العام و ممارسة مظاهر السلطة العامة.

 -قو بح–فإن الرقابة القضائیة على مشروعیة أعمال الادارة و منها الأنظمة المستقلة،تُعد      

أهم الضمانات التي تكفل احترام الادارة لمبدأ المشروعیة بمعناه الواسع الذي یُعتبر محور هذه 

الرقابة و أساسها، و كذلك تُشكل ضمانة حقیقیة للأفراد لحمایتهم من تعسف الادارة و ذلك 

  1حریاتهم العامة من أن تمس دون مبرر قانوني.بحمایة حقوقهم و مراكزهم القانونیة و 

وحتى تكتمل عناصر الدولة القانونیة لابد من وجود تنظیم للرقابة القضائیة على مختلف     

السلطات فیها، و تعد رقابة القضاء على أعمال الادارة أهم و أجدى صور الرقابة و أكثرها 

 2ضماناً لحقوق الأفراد و حریاتهم لما تتمیز به الرقابة القضائیة من استقلال و حیاد.

  المطلب الثاني

  داري بین الأحادیة و الإزدواجیةالقضاء الا

لقد سبق و قلنا بأن رقابة القضاء على أعمال الادارة تعد من أهم و أجدى صور الرقابة و     

أكثرها ضماناً لحقوق الأفراد و حریاتهم لما تتمیز به الرَقابة القضائیة من استقلال و حیاد، و ما 

أحكام القضاء من قوة و حجیة یلزم الجمیع بتنفیذها و احترامها بما في ذلك الادارة و  تتمتع به

  إلاَ تعرض المخالف للمساءلة.

                                                           
1
، ص 2010الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  القضاء الاداري و رقابتھ لأعمال الادارة،عصام الدبس،- 

383.  
2
  .384المرجع نفسھ، ص - 
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و من المستقر وجود نوعین من نظم الرقابة القضائیة على أعمال الادارة لا یمیز النوع     

ضائي واحد هو القضاء الأول بین الأفراد و الادارة في مراقبة تصرفاتهم و یخضعهم لنظام ق

و یسمى بنظام القضاء الموحد، أما الثاني فیسمى نظام القضاء المزدوج و یتم فیه العادي، 

التمییز بین منازعات الأفراد و یختص بها القضاء العادي و المنازعات الاداریة و تخضع 

  لقضاء متخصص هو القضاء الاداري.ى 

مرَ بمراحل عدیدة ابتداءاَ من فترة الاستعمار حتى  إلا أن النظام القضائي في الجزائر قد    

إلى ما هو مستقر علیه الآن، حیث تطبیق هذه الأنظمة یكون حسب النظام السائد في دولة و 

  تتماشى علیه.

لذا سنتطرق من خلال الفروع التالیة إلى مفهوم النظامین و مضمونها و كذا مزایا و عیوب كل 

  نظام.

  الفرع الأول

  ضاء الموحدنظام الق

یقصد بوجود نظام القضاء الموحد بأنه هناك قضاء واحد مختص في النظر في مختلف     

المنازعات سوى كان أطرافها أفراد أو جهات اداریة، و یطبق هذا القضاء قانون واحد و هو 

ساكسوني بالقانون الموحد و هو قانون عرفي و و یسمى في النظام الأنجلو القانون العادي، 

  1الغالب یعرض على معظم المناسبات و إلى جانبه قانون استثنائي مكتوب. هو

و یقصد كذلك بنظام وحدة القضاء أن تختص المحاكم المنتمیة إلى جهة قضائیة واحدة     

  2بالفصل في كل المنازعات دون تمییز بین المسائل العادیة منها و المسائل الاداریة.

  نظام القضاء الموحد. أولاً: مضمون

و بعض الدول الأخرى، و انجلترا و الولایات المتحدة الأمریكیة یسود هذا النظام في     

مقتضاه أن تختص جهة قضائیة واحدة بالنظر في جمیع المنازعات التي تنشأ بین الأفراد 

                                                           
1
 نقلا عن الموقع الإلكتروني، دروس في المنازعات الاداریة"،عمور سلامي، "- 

http://www.ALGERIE DROIT.FB.DZ.08 :00H.16/03/2016.  
2
الطبعة الأولى، معهد العلوم ،طبیعة النظام القضائي الجزائري و مدى فعالیته في مراقبة أعمال الادارةساحلي سي علي،- 

  .43،ص1985القانونیة، الجزائر، 
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یتمیز بأنه أكثر  أنفسهم أو بینهم و بین الإدارة أو بین الهیئات الاداریة ذاتها، و هذا النظام

لذا یخضع الأفراد و الادارة الى قانون واحد مما لا یسمح بمنع  مبدأ المشروعیة اتفاقاً مع

  1أي امتیازات في مواجهة الأفراد.الادارة 

بالإضافة الى السیر في اجراءات التقاضي اذا ما قورنت بأسلوب توزیع الإختصاصات    

  في نظام القضاء المزدوج.القضائیة بین القضاء العادي و الاداري 

لقد مر القضاء الاداري في الجزائر عبر مراحل ابتداءاً من الاستقلال إلى غایة صدور دستور 

  و تبنى الازدواجیة القضائیة. 1962

  1965-1962حیث عرف القضاء الاداري الجزائري عملاً بالقوانین الفرنسیة بین عامي    

لعمل بالقوانین الفرنسیة و برر ذلك بمقتضیات تلك و ذلك لأن المشرع الجزائري قد مدد ا

المرحلة بقوله" اذا كانت الظروف لا تسمح بإعداد البلاد تشریعاً یتماشى مع احتیاجاتهم و 

طموحاتهم فإنه من غیر المعقول تركها تسیر بدون قانون لذلك كان من الضروري تمدید مفعول 

ى و السیادة الوطنیة الى أن یتم التمكن من وضع القانون الفرنسي استبعاد الأحكام التي تتناف

ه المرحلة في غایة التعقید على جمیع المستویات و تشریع جدید"، و من خلال ذلك كانت هذ

الأصعدة الإقتصادیة و الإجتماعیة و القانونیة مما فرض على السلطة الإبقاء مؤقتاً على 

في إعداد تشریع جدید یلائم و ظروف التشریع الفرنسي في حدود معینة ریثما یتم التفكیر 

  2المجتمع الجزائري و فلسفة الدولة المستقلة.

ففي المرحلة التي نالت فیها الجزائر استقلالها تم الابقاء على المحاكم الاداریة الإبتدائیة     

 التي أنشأتها فرنسا أثناء العهدة الإستعماریة في كل من الجزائر العاصمة و وهران و قسنطینة،

بما یعني أن المشرع الجزائري في هذه المرحلة تبني نظام الازدواجیة القضائیة على مستوى 

البنیة القضائیة القاعدیة ففصل عضویاً بین المحاكم الاداریة و المحاكم العادیة؛ أي محاكم 

كان القضاء العادي،  ولم یكن في الحقیقة خیاراً ارادیاً لإعتناق الإزدواجیة القضائیة بقدر ما 

                                                           
1
  .44لمرجع نفسه ، ص ا- 

2
التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، جسور للنشر و (دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة)،القضاء الادارير بوضیاف، عما- 

  .55،ص 2008
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مجرد حل لمرحلة مؤقتة انتقالیة ریثما یتم التفكیر في انشاء نظام قضائي جدید یتماشى و 

  1یتلاءم فلسفة الدولة و طبیعة نظامها السیاسي.

توجهت السیاسة التشریعیة بعد الاستقلال مباشرة إلى توحید  157-62فبصدور القانون رقم     

  2روف و خصوصیة المجتمع الجزائري.ینسجم و ظ واحدجهات القضاء في نظام قضائي 

  ففي هذه المرحلة تم الاحتفاظ بالمحاكم الاداریة الثلاث التي سبق ذكرها.

على التعیین المؤقت للإطارات الجزائریة في مناصب القضاء  49-62كما نص المرسوم    

حالة مما ساعد على تحكم الجزائریین في القضاء عقب المرحلة الأولى من الاستقلال، قصد إ

قضایا الجزائریین من محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسي إلى الجهات القضائیة الجزائریة، 

بین الجهاز التنفیذي المؤقت للجزائر و  1962-08-28فتقرر بموجب بروتوكول تم في 

  3الحكومة الفرنسیة.

عندما استرجعت الجزائر سلطتها في ممارسة العدالة  218- 63و بصدور القانون رقم    

و المتعلق بالصیغة التنفیذیة  1962- 07-10أصبحت أحكامها بموجب الأمر المءرخ في 

و تم على إثره انشاء المجلس كهیئة قضائیة علیا لیمارس مهمة  4تصدر باسم الشعب الجزائري،

للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الاداریة، و بالتالي محكمة النقض بالنسبة 

أصبحت المحكمة العلیا التي تم انشائها بموجب هذا الأمر كمحكمة نقض بالنسبة للمنازعات 

  الاداریة العادیة، و بذلك تحققت الوحدة القضائیة في أعلى الهرم القضائي.

في المنازعات التي عرفها النظام القضائي زدواجیة و بذلك وضع المشرع الجزائري حداً للإ   

الجزائري على المستوى القاعدي و ذلك بتبني نظام وجدة القضاء؛ أي أن تختص المحاكم 

المنتمیة إلى جهة قضائیة واحدة بالفصل في كل المنازعات دون تمییز بین المسائل العادیة 

على نقل اختصاص  278-65من الأمر  منها و المسائل الاداریة، و قد نصت المادة الخامسة

                                                           
1
  .26، ص 2007الطبعة الثانیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ،الوجیز في القانون الادارير بوضیاف،عما- 

2
،ص 1988الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائريلعزیز سعد،اعبد - 

26.  
3
  .27،ص 1992ترجمة فائق أنجق و بیوض أنعام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المنازعات الاداریة،محیو،حمد أ- 

4
  .1963من الدستور الجزائري  60لمادة ا- 
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المحاكم الاداریة التي كانت موجودة قبل الاستقلال في كل من الجزائر العاصمة وهران، 

  1قسنطینة إلى ثلاث غرف جهو یة لهذا سمیت هذه المرحلة بفترة الغرف الاداریة.

واحدة هي سبق و قلنا أن من ممیزات نظام وحدة القضاء و القانون بوجود جهة قضائیة    

جهة القضاء العادي و تتمثل في محاكمها على اختلاف أنواعها و درجاتها و تختص بالفصل 

في جمیع المنازعات سواء التي تنشأ بین الأفراد و الأشخاص المعنویة العامة، أو بین 

بریطانیا و الولایات الأشخاص المعنویة العامة فیما بینها و یوجد هذا النطام في كل من 

  كالعراق و الأردن و السعودیة.و بعض الدول العربیة ة الأمریكیة المتحد

  لذا سنبرز من خلال هذه النقاط مزایا و عیوب القضاء الموحد.

  ثانیاً: تقدیر نظام القضاء الموحد.

  مزایا نظام القضاء الموحد.-1

المسالك و اجراءاته واضحة یمتاز نظام وحدة القضاء و القانون بالبساطة والوضوح فهو سهل *

و معروفة سواء بالنسبة للقضاء أو المتقاضین، فهو عكس القضاء المزدوج الذي یعرف العدید 

من المسالك و المسائل و المشاكل و التعقیدات، مثل تحدید معیار الاختصاص، و طبیعة 

  للفصل في ذلك. القواعد القانونیة المطبقة و إشكالات التنازع، ضرورة إحداث محكمة التنازع

تتركز فكرة الدولة القانونیة و مبدأ المشروعیة على مبدأ المشروعیة، حیث یتقاضى الأفراد و *

  2الادارة العامة أمام قاض واحد، أمام نظام ازدواجیة القضاء یمیز بین الفرد و الادارة العامة.

  عیوب نظام القضاء الموحد.-2

رغم المزایا و المبررات التي أدت الى تبني نظام القضاء الموَحد، الا أن هناك عیوب تشوب    

  هذا النظام و من هذه العیوب:

                                                           
1
، 1965نوفمبر 23المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر الصادرة بتاریخ  1965نوفمبر  16المؤرخ في  278- 65لأمر رقم ا- 

  .95العدد
2
  .22،ص2014الطبعة الأولى، دار الهدى، ،دروس في المنازعات الاداریةدل بوعمران،عا- 
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أنه یقضي على الاستقلال الواجب توفره للادارة بتوجیه الأوامر إلیها مما یعیق أدائها *

الطعن في قراراتها، و لا یخفي لأعمالها، مما یدفع الادارة الى استصدار التشریعات التي تمنع 

  1ما لها من أضرار بحقوق الأفراد و حریاتهم.

و من جانب آخر فإن نظام القضاء الموحد یؤدي إلى تقریر مبدأ المسؤولیة الشخصیة     

و اذا ما  للموظفین مما یدفع إلى الخشیة من أداء عملهم بالوجه المطلوب خوفاً من المساءلة،

قرر القضاء تضمین الموظفین بناء على هذا المبدأ فإنه یحرم المضرورین من اقتضاء 

   2التعویض المناسب لضعف امكانیة الموظف المالیة غالباً.

  الفرع الثاني

  نظام القضاء المزدوج

یتكفل فیه بالوظیفة القضائیة جهتي القضاء  یقصد بنظام القضاء المزدوج هو النظام الذي     

العادي و الذي یفصل في القضایا الناشئة بین الأفراد أو بینهم و بین الادارة اذا تصرفت 

  تصرف الشخص العادي.

أما الجهة الثانیة هي جهة القضاء الاداري و هي التي تبت في النزاعات التي تنشأ بین جهة    

  فت تصرف السلطة العامة أو بین جهتین اداریتین.اداریة و الأفراد و اذا تصر 

كالیونان و هذا النظام في الكثیر من الدول و تعد فرنسا مهد القضاء الاداري و منها انتشر     

و لما یتمتع به من خصائص مهمة، فالقضاء الاداري قضاء انشائي یسهم في مصر و العراق،

العادیة في ظل القانون الخاص و التي یمكن من  خلق قواعد القانون العام المتمیزة عن القواعد

  3خلالها تحقیق المصلحة العامة و حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم.

  أولاً: تطور نظام القضاء المزدوج.

أشار الى أنه قد یؤسس محاكم ابتدائیة في دائرة كل مجلس و  65/278بعد صدور الأمر     

و نقل اختصاص المحاكم 4حكمة أو ولایتها،ذلك بمقتضى المرسوم الذي یحدد مقر كل م

                                                           
1
  .104،ص2003الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، القضاء الاداري اللیبي،زن لیلو راضي،ما- 

2
  .81،ص 1974 الطبعة الأولى، منشورات جامعة بنغازي،،القضاء الاداريیح بشیر مسكوني،صب- 

3
  .82لمرجع نفسه، ص ا- 

4
  .36،ص 2009الطبعة الثالثة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،القانون القضائي الجزائري،غوني بن ملحة،لا- 
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الاداریة الى المجالس القضائیة من خلال الغرف الاداریة القائمة الى جانب الغرف الأخرى،و 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة،  08/06/1966المؤرخ في  66/154من خلال الأمر رقم 

أشخاص القانون العام و ق ا م للتمییز بین المنازعات التي تحدث بین  من7و قد جاءت المادة 

أشخاص القانون الخاص حیث عرّفت المنازعات الاداریة بأنها كل منازعة تكون الدولة أو 

  الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفاً فیها.

ت تظهر المعالم الحقیقیة للمظام القضائي بدأ 1965/1996نلاحظ خلال المرحلة من      

المعدل و المتمم لقانون  1974/ 23/07المؤرخ في  24 /74الجزائري، فبصدور الأمر رقم 

 7المتعلق بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجبه المجلس الأعلى یحتوي على  63/213

خیرة هي تطبیق غرف(مدنیة أحوال شخصیة، تجاریة، اجتماعیة، جزائیة، اداریة) و هذه الا

نظام القضاء الفرنسي الذي یتكلم عن مجلس الدولة الغرفة المدنیة في المجلس الأعلى، هو  

؛ أي وجود غرفة اداریة في المجلس مجلس الدولة الفرنسي الذي یفصل في المنازعات الاداریة 

  1القضائي.

الذي یحدد قائمة المجالس القضائیة  29/04/1986المؤرخ في  86/07و بصدور المرسوم    

من ق ا م حیث أن الغرفة الاداریة بالمجالس  7و یحدد الاختصاصات بالإقلیم في مادة 

في جمیع القضایا التي تعد اداریة ،وجود الدولة، الولایة، البلدیة أو القضائي أصبحت تفصل 

المحكمة العلیا و مهما كانت  أي مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري بحكم قابل للإستئناف أمام

ذه الجهة، و تختص الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بالفصل بحكم ابتدائي و نهائي في طبیعة ه

 /22المؤرخ في  407 /90دعاوى الغاء القرارات الاداریة المركزیة، لكن في مرسوم 

یة العامة و و هو الذي یحدد قائمة المجالس القضائیة و اختصاصاتها الاقلیم 12/1990

بموجب هذا المرسوم خفف العبئ من الغرف الاداریة بالمحكمة العلیا حیث أصبحت تختص 

القرارات الاداریة المركزیة و المجالس القضائیة تختص بالقرارات اللا مركزیة، و أصبحت 

                                                           
1
  .2002،ص 1994الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ،النظام القضائي الجزائريبشیر محند أمقران،بو- 
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الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا جهة استئناف بالنسبة لأحكام الغرفة الاداریة بالمجلس 

  1قضائي.ال

التي حددت لنا صورة التنظیم القضائي في هذه  1996من دستور  152و بموجب المادة     

  2المرحلة تختلف من حیث الهیاكل و الاجراءات عن نظام وحدة القضاء الذي ساد لفترة طویلة.

كل الدول  و مردّ ذلك الى اختلاف المفاهیم و العناصر الممیزة للنظامین و التي أخذت بها     

، غیر أن الاطار القانوني للتنظیم القضائي الاداري في مصر،تونس، فرنساالتي تبنتها مثل 

الجزائر ینفرد من حیث مبادئها الأساسیة، الأمر الذي جعل بعض الدارسین یعتبرون أن التغیر 

بمثابة  الذي مسّ التنظیم القضائي هو مجرد تغییر هیكله، و أن التنظیم القضائي الجزائري هو

  4 3ازدواجیة هیكلیة و لیست ازدواجیة قضائیة.

تحققت الازدواجیة  1996إلاّ أن هذا مجرد رأي، فما هو ملاحظ علیه بصدور دستور     

  القضائیة و ما هو مستقر علیه الآن.

حیث أصبح هناك قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي، و هو ما تبناه المشرع      

  .1996ستور الجزائري من خلال د

لا یكفي الاعتراف باستقلالیة هیكلیة القضاء الاداري و اخضاع قضاته للقانون الأساسي      

للقضاء، بل ینبغي الى جانب ذلك الاعتراف للقضاء الاداري بالإستقلا ل الوظیفي، و یتعلق 

و بصمیم الاستقلال الوظیفي بالنشاط القضائي لقضاة مجلس الدولة و قضاة المحكمة الاداریة، 

  5في المنازعات القضائیة المعروضة على كل جهة قضائیة.العمل القضائي المتمثل في الفصل 

                                                           
1
  .195الطبعة الثالثة، دار ریحانة، الجزائر، ص النظام القضائي الجزائري،بوضیاف، عمار- 

2
الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري،ر عوابدي،عما- 

  .178-175، ص ص 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  

4
)،ص ص 2001،مجلس الدولة، العدد الثاني،(جویلیة مقال منشور بمجلة الموثقالنظام القضائي الجزائري"،في رشید،"خلو- 

27-28.  
5
معهد ،أعمال الملتقى الدولي الثالثمداخلة ألقیت أثناء دور القضاء الاداري في حمایة الحریات الأساسیة"،ر بوضیاف،"عما- 

  .259)ص  2010أفریل  29-28المركز الجامعي بالوادي،( العلوم القانونیة و الاداریة،
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و القانون الأساسي  02 /98و القانون  01 /98و رجوعاً إلى كل من القانون العضوي      

للقضاء و مختلف القوانین الموضوعیة و الإجرائیة لا نجد نصاً واحداً أو فقرة واحدة تشیر 

  صراحة لتبعیة القضاة الاداریین لجهز تنفیذیة ما حال فصلهم في القضایا المعروضة علیهم.

  ثانیاً: تقییم نظام القضاء المزدوج.

إلاّ أنه قد تشوبه بعض المزایا و العیوب و هذا ما سنظهره رغم تطبیق نظام القضاء المزدوج   

  من خلال النقاط التالیة:

  مزایا نظام القضاء المزدوج.-1

المزدوج یؤدي بالقضاة إلة الفهم العمیق لمشاكل و  إن تخصص القضاة في نظام القضاء*

حكام، و هكذا نشاط الادارة و المهام المنوطة بها، و هو ما ینعكس بالإیجاب على مستوى الأ

بفعل التخصص أثبتت هیئات القضاء الاداري في فرنسا كفاءتها العالیة الى درجة أن نظریات 

  القانون الاداري كانت في أغلبها إن لم نقل كلها من صنع هذا القضاء.

إن وجود قانون اداري كنتیجة من نتائج القضاء المزدوج یعد ضرورة حتمیة في الادارة *

  توّكل لها في الدول النامیة مهام أثقل من مهام الادارة في الدول المتطورة.التنفیذیة التي 

تراكماً وجود قضاء اداري خاص بالإدارة یعني تخفیف العبئ على المحاكم العادیة التي تعرف *

في حجم القضایا و بطء ملحوظاً في الفصل فیها، و سیزداد هذا التراكم حدّة و ذلك البطء ثقلاً 

نظام موحداً لأن نفس الهیئات تسند لها حینها نوعان من المنازعات ( المدنیة و كلما كان ال

  1الاداریة).

  عیوب نظام القضاء المزدوج.-2

وجهت لنظام ازدواجیة القضاء و القانون عدّة انتقادات من طرف خصوم هذا النظام و لا   

  أنصار نظام وحدة القضاء و القانون و من أهم هذه الانتقادات ما یأتي: سیما

  نظام ازدواجیة القضاء و القانون ایجابي و یغلب الادارة العامة على حساب حقوق و حریات *

  

                                                           
1
الجزء الأول، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،المبادئ العامة للمنازعات الاداریةشیهوب،  مسعود- 

  .194-193،ص ص2013



 المبادئ التي تقوم علیها الرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة         الفصل الأول:

 

41 
 

  الانسان في الفصل بین المنازعات الاداریة.

نون، اذ یستثني المنازعات یخل بمبدأ المساواة أمام القانون و بمبدأ المشروعیة و سیادة القا*

الاداریة من مبدأ الخضوع لنطاق اختصاص القضاء العادي و القانون العادي، و تخصیصها 

  بقضاء اداري خاص بها و بقانون اداري خاص بها.

نظام ازدواجیة القضاء و القانون نظام قضائي معقد وغامض و صعب التطبیق حیث یؤدي *

ضائیة و قانونیة، مثل مشكلة التنازع في الاختصاص و تطبیقه إلى اثارة و وجود مشاكل ق

  1مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على الدعوى.

  المبحث الثاني

  على مراقبة تطبیق مبدأ المشروعیةالإستثناءات الواردة 

ان وجود رقابة قضائیة تمارس على أعمال الادارة المختلفة المادیة و القانونیة أمراً لابد منه     

لتأكید سیادة القانون على الحاكمین قبل المحكومین، فلا ینبغي أن یتخذ من مبدأ الفصل بین 

القضاء في شؤون الادارة، لأن هذا ما یفكك معالم تدخل السلطات حجة و ذریعة للقول عدم 

  ولة القانون.د

إن الدولة القانونیة تبدأ من فكرة أن كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء     

المختص لفحصه و تقدیر مشروعیته و رقابته، فالرقابة القضائیة تحتل مكانة متمیزة ضمن 

أعمال الادارة أشكال و صور الرقابة، فهذا ما تطرقنا الیه سابقاً، إلاّ أن الرقابة القضائیة على 

، فالرقابة المطلقة من شأنها شل القیود أو الحدودلیست مطلقة أو جامدة، و إنما تعرف بعض 

بالمهام المنوطة بها، و مبدأ المشروعیة قد حركة الادارة بما یؤدي الى عجزها عن الإضطلاع 

في یتسع و یضیق حسب الظروف و الملابسات المحیطة بالعمل الاداري ذاته، فهو یتسع 

                                                           

 
1

الطبعة الأولى، دار ریحانة )،2000-1962الازدواجیة(القضاء الاداري في الجزائر بین نظام الوحدة و بوضیاف، عمار-

  .85، ص 2000للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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ظروف معینة فیستغرق أعمالاً كثیرة من أعمال الادارة، و یضیق في ظروف أخرى، فیتعذر 

  حینها على القضاء ممارسة رقابته على بعض الأعمال و القرارات.

و التي  الظروف الاستثنائیة، وكذلك في السلطة التقدیریةو تنحصر هذه الاستثناءات في      

  نظریة أعمال السیادة.الادارة في مواضیع و حالات معینة، كما تتمثل كذلك في  تتمتع بها

  وهذا ما سنوضحه من خلال المطالب التالیة. 

  المطلب الأول

  )le pouvoir discrétionnaire(السلطة التقدیریة للإدارة

قیام بالعمل، إن الادارة تمارس اختصاصاتها قد تملك الحریة في التصرف، و تقدیر وقت ال    

و ذلك دون معقب علیها، بحیث یكون لها الكلمة الأخیرة دون منازع، و في المقابل قد تتقید 

الادارة بتصرفات في حالات معینة، و ذلك بمقتضى القانون، فمهمتها تقتصر على تطبیق 

  القانون على الحالات التي تصادفها عندما تتحقق أسبابها.

   1أمام السلطة التقدیریة، و تارة أمام السلطة المقیدة.اذن فالادارة تكون تارة     

إن ضرورة تقیید الادارة بالقانون في جمیع تصرفاتها، و لكن تعترض الادارة ظروف و      

و منه فإن نطاق  حالات تجد نفسها مضطرة على أعمال سلطتها أو عدم التقیّد بهذه القاعدة،

  مبدأ المشروعیة یضیق و یتسع حسب الحالات.

  ومنه سنوضح من خلال الفروع التالیة مضمون السلطة التقدیریة.

  الفرع الأول

  تعریف السلطة التقدیریة

ان مبدأ المشروعیة، هو المبدأ الذي یجب أن تخضع له جمیع السلطات العامة في الدولة،     

  2أعمالها، و هذا تحقیقاً للصالح العام. و الالتزام به في كافة

                                                           
1
  .132، ص 2006الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، القضاء الاداري،براهیم عبد العزیز شیحا،ا- 

2
 -andré delaubadere ,y.gaudemet ,traité de droi  administratif,16èm éd, 2002, lg.d.j.t.1,p.578. 
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روعیة وحدها لا تكفي لهذه الغایة، بل لابد من توافر عتصر الملاءمة في غیر أن المش    

تصرفات السلطة الاداریة، لتمكین هذه الأخیرة من اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف الحالات 

  سلطة الاداریة في اطار المشروعیة الاداریة، الواقعیة، هذا الجانب من الملاءمة، الذي تمارسه ال

   1هوما یصطلح علیه بالسلطة التقدیریة.

لإختلافهم في تحدید المجال  هناك اختلاف فقهي في تعریف السلطة التقدیریة للادارة، تبعاً   

  الذي یترك فیه القانون للادارة قسطاً من حریة التصرف، و ذلك على الشكل التالي:

  التعریف اللغوي للسلطة التقدیریة للادارة. أولاً:

هو امكانیة التصرف الحر،أي التصرف طبقاً لارادة صاحب التصرف، و طبقاً لمحض    

رغبته الذاتیة،ویقصد بكلمة تقدیر من الناحیة اللغویة امكانیة التقدیر الحر، أي التصرف طبقاً 

  2لارادة صاحب التصرف، و طبقاً لمحض رغبته الذاتیة.

  انیاً:التعریف الاصطلاحي للسلطة التقدیریة للادارة.ث

في حالة ترك المشرع قدراً من الحریة  pouvoir discrétionnaireتتجلى السلطة التقدیریة     

للادارة لاتخاذ التصرف، أو تلك الحریة التي تتمتع بها الادارة العامة حینما تمارس 

حیث تظهر بأنها عبارة نوع من الحریة أو  بها،الاختصاصات و الصلاحیات التي أنیطت 

  3هامش من حریة التصرف المسموح بها للادارة العامة.

قد تتمتع الادارة بممارسة سلطتها التقدیریة، الا أنها في بعض الأحیان تكون ملزمة باتخاذ     

  القرار بمضمون معین، و هنا تكمن السلطة المقیدة للادارة.

  .دارةللا السلطة التقدیریة-1

، و الارادة المقیدة أو ما تسمى بالسلطة المقیدة إن مناط التمییز بین الارادة الحرة للادارة      

تحددها النصوص القانونیة أو التنظیمیة، فقواعد القانون أو التنظیم هي التي تبرز لنا متى 

                                                           
1
 -rené chapus,droit administratif  général,9èm éd, 1995, delta,montchrestien,1,p930. 

2
الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، ،السلطة التقدیري للادارة و الرقابة القضائیةالبرزنجي، عن عصام عبد الوهاب نقلا- 

  .61،ص 1971 مصر،
3
الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر،  ،موسوعة القضاء الاداري، خطار الشناوي علي- 

  .61،ص 2004
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حریة تقدیر الظروف و تكییف  نكون أمام ارادة حرّة أو ارادة مقیدة، فحین یترك القانون للادارة

الوقائع المعروضة أمامها و لا یلزمها بإصدار قرار محدد خلال مدة معینة، فهي في هذه 

فالدستور و القانون منحا القرارات الضبطیة،الحالة تتمتع بسلطة تقدیریة و أبرز مثال على ذلك 

ي أو رئیس البلدیة) كامل الحریة جهة الادارة(رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو الوزیر أو الوال

  1في اصدار القرار الضبطي حسب الظروف و ما تقتضیه من اجراءات.

إن السلطة التقدیریة تكون تقدیریة اذا ترك لها القانون الذي یمنحها هذه السلطة الحریة في    

في  ر الذي أن تتدخل أو أن تمتنع و ترك لها أیضاً الحریة بالنسبة لزمن و كیفیة و فحوى القرا

تقرره، و من ثم تتكون السلطة التقدیریة من حریة التقدیر التي یمنحها القانون للادارة لتقریر ما 

یعمل و ما یترك، و من أمثلة هذه السلطة التقدیریة ما یقرره القانون للادارة من حریة في تقدیر 

  2أدیبیة.تثبت علیه جریمة تالعقوبة التأدیبیة التي توقعها على الموظف الذي 

أیضاً بقدر من الحریة فیما یخص قرارات الترقیة فموقعها یؤهلها من معرفة و تتمتع الادارة      

الموظف المعني بالترقیة و قدراته ومؤهلاته و مدى التزامه و آدائه الوظیفي، و لها أن تقدر 

تقییم كفاءة و أداء عما اذا كان یستحق هذه الترقیة، و تتمتع الادارة بقدر من الحریة بخصوص 

  3الموظف المعني عمّا اذا كان یستحق التثبیت في منصب عمله من عدمه.

  السلطة المقیدة للادارة. -2

السلطة المقیدة أو المحددة هي السلطة التي یقرر فیها المشرع اختصاصاً معیناً لموظف      

ن یتبعه للوصول إلى أو هیئة، و یبین من الوهلة الأولى الغرض الذي یجب على الموظف أ

هذا الغرض، و بكلمة أخرى توجد السلطة المقیدة للادارة حینما یرسم القانون بادئ ذي بدء 

  القرار الذي یجب على الموظف اتخاذه تجاه حالة معینة.

                                                           
1
  .49،ص 2007الطبعة الأولى، جسور للمشر و التوزیع، الجزائر، القرار الاداري،ر بوضیاف،عما- 

2
  .63الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،ص ،استعمال السلطةالتعسّف في ن محمد الطمّاوي،سلیما- 

3
  .49ر بوضیاف، القرار الاداري،المرجع السابق،ص عما- 
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بقوله:"إن السلطة المقیدة أو المحدودة توجد حینما لا جیروو هذا ما عبر عنه الأستاذ      

رة أو أي حركة في التقدیر، بل یفرض علیها بطریق الأمر التصرف الذي یترك القانون للادا

  یجب علیها أن تسیر وفقاً له".

و في الواقع فإن الادارة عندما تباشر سلطتها المقیدة یكاد عملها یكون ممثلاً لعمل القاضي     

  1حیث أن كلیهما یطبق القانون عند توافر الشروط التي یستلزمها هذا التطبیق.

إن قیّد القانون ارادة الادارة و ألزمها باتخاذ القرار بتوافر ظروف و اجتماع عناصر و      

وقائع معینة كنا أمام ارادة مقیدة، فحین یلزم القانون الراغب في الحصول على رخصة بناء 

الملف المطلوب و شروط الاتجاه و التقرب من جهة اداریة حددها النصكما تكفل بتبیان 

ة من قرار الادارة و ألزمها بالتصریح بموقفها بشأن الملف المقدم إن قبولاً أو رفضاً، الاستفاد

فإنه بذلك یكون قد قید ارادتها مما یسهّل على القاضي عند رفع الأمر الیه اخضاعها للرقابة 

  2من منطلق أن إرادتها مقیدة.

لإجراءات و الآجال فلا تملك مخالفتها او تكون ارادة الادارة مقیدة أیضاً في مجال الأشكال و 

تكون ارادة  أو استبدال قاعدة بقاعدة أو اجراءاً بإجراء أو الزیادة في المدة أو تقلیصها، و كذلك

الادارة مقیدة بشأن الغایة فلا تستطیع بعملها الاداري إلا أن تستهدف تحقیق المصلحة العامة، 

الهدف، فحین یقرر القانون أحكاماً للترقیة تبُنى فقط فإن حادت عندها كان عملها مشوباً بعیب 

  على معیار التجربة دون غیرها، فإرادة الادارة هنا مقیدة فهي ملزمة بأن ترقي الموظف الأقدم. 

و أن خروج عن هذه القاعدة یعرضها للرقابة القضائیة و إلغاء قراراتها، من أجل ذلك      

من المتفق علیه في الفقه الاداري الحدیث أنه ى القول:"ذهبت محكمة القضاء الاداري بمصر إل

                                                           
1
الطبعة الأولى،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ،السلطة التقدیریة للادارة و مدى رقابة القضاء علیهاعمر محمد، حمد- 

  .90،ص 2002الریاض،
2
قسم الوثائق و المستندات، العدد مجلس الدولة،رقابة القاضي الاداري على السلطة التقدیریة للادارة"،ریدة أبركان،"ف- 

  .37)،ص 2002الأول،(
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بتقدیر جمیع عناصره و من ثم تختلف درجات التقدیر من لا یوجد قرار إداري تستقل الادارة 

  1قرار الى آخر"

فمن الملا حظ أن السلطة المقیدة للادارة أنها تحمي مبدأ المشروعیة و توفر ضمانات أكثر     

دارة، اكن من جهة أخرى نرى ذات السلطة المقیدة تفرض قیوداً على للأفراد من تعسف الا

  الادارة و تكبل أو تحد ارادتها و تفقدها مرونة التصرف بما یؤثر على نشاطها.

و من أمثلة على الارادة المقیدة للادارة، و التي تكون فیها الادارة ملزمة بالتصرف أو     

فسلوكها مفروض ات الصلة بالواقع أو القانون، برفض التصرف عندما تتوفر بعض الشروط ذ

علیها كإحالة موظف بلغ سن التقاعد، لذاك قضت الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا في الجزائر 

  2أن عدم مراعاة الادارة المعنیة للمهلة القانونیة بشأن رخص البناء یعد تجاوزاً للسلطة.

و بالرجوع للمشرع الجزائري قد تبنى نظریة السلطة التقدیریة من خلال تأثره بالنظام الفرنسي، 

م مستقل بذاته، لم یلقى البحث الكافي من قبل الفقهاء غیر أن مفهوم هذه الأخیرة كنظا

الجزائریین، و التعاریف القلیلة من طرف الفقهاء المصریین الذین تكلمو عن النظام الجزائري، 

لتمس فیها بعض التأثر بتعریفات الفقه المصري، و الفقه الفرنسي، على أنها الحریة التي ی

تتمتع بها الادارة في حدود الصالح العام لتختار وقت تدخلها، و وسیلة التدخل، و تقدیر 

  3الحالات الواقعیة التي تحدث.

خلال مختلف أعمالها القانونیة  ان منح الادارة السلطة التقدیریة في اتخاذ ما تراه مناسباً من    

على أنها مجرد آلة صماء تنفذ القانون بسلطة محددة مقیدة، فإن ذلك لا یعني حتي لا تصور 

أبداً أن یترك لها العنان و تعمل سلطتها بلا رقیب و یصبح بذلك مبدأ المشروعیة الاداریة دون 

ون طبقاً للقانون، أي أن كل معنى، بل أن جمیع أعمالها القانونیة أو المادیة یجب أن تك

قراراتها یجب أن تحترم فیها متطلبات الصحة من أركان و شروط من سبب و اختصاص و 

                                                           
1
 الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،(العقد الاداري)،-القرار الاداري-أعمال السلطة الاداریةفؤاد عبد الباسط، محمد- 

  .109،ص 1989الاسكندریة،
2
  .153،ص1992،المجلة القضائیة ع الأول، 1990-07-28بتاریخ  68240ار المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة، ملف قر- 

3
  .18،ص 1987الطبعةالثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القضاء الاداري،العزیز الجوهري،  عبد- 
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محل وشكل و اجراءات و هدف و غیرها، و هي فوق ذلك خاضعة لرقابة القضاء ضماناً لمبدأ 

  1المشروعیة.

  المطلب الثاني

  )circonstances exceptionnelle(الظروف الاستثنائیة

ان الظروف الاستثنائیة واحدة من النظریات القانونیة ذات الأصل القضائي حیث ابتدعها     

مجلس الدولة الفرنسي لترسم معالمها بعد ذلك و تصبح نظریة تشریعیة ذات نظام قانوني معین 

  ا سلطات مشروعة.حیث تتمتع الادارة بموجبها بسلطات استثنائیة غیر عادیة و لكنه

و قد ظلت هذه النظریة في بدایة الأمر تطبق في حالة الحرب، غیر أنها تطورت بعد ذلك     

لتطبق في زمن السلم، و لكن في أوقات حرجة كلما تعلق الأمر بالمساس بالنظام العام في 

لجمهوریة الدولة، و بالرجوع الى الدستور الجزائري، نجد أن المشرع الدستوري قد منح رئیس ا

حالة سلطات اتخاذ ما یراه مناسباً في حالة تهدید الأمن و الاستقرار الوطني و ذلك من خلال 

و هذا ما سنوضحه بالتفصیل من خلال الحصار و الطوارئ و اعلان الحالة الاستثنائیة،

  الفروع التالیة.

  الفرع الأول

  )létat de siège et létat d’urgence(حالة الحصار و حالة الطوارئ

تعرف حالة الحصار على أنها حالة تسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ كافة الاجراءات     

القانونیة و التنظیمیة بهدف الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستوریة بالدولة و السیر العادي 

  2للمرافق العمومیة.

ن و استشارة رئیس الحكومة و حیث لا یتم اعلانها إلاّ بعد اجتماع المجلس الأعلى للأم     

رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوري و بعدها تعلن بواسطة رئیس 

الجمهوریة، حیث یقرر رئیس الجمهوریة اذا دعت الضرورة الملحة حالة الحصار لمدّة معینة و 

                                                           
1
  .9- 8المرجع السابق،ص ص  ري الزّین،عز- 

2
  .198ر بوضیاف، الوجیز في القانون الاداري، المرجع السابق،ص عما- 



 المبادئ التي تقوم علیها الرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة         الفصل الأول:

 

48 
 

متضمن ال 91/196یتخذ التدابیر اللازمة لاستعاب الوضع، و ذلك حسب المرسوم الرئاسي

  1تقریر حالة الحصار.

فالملاحظ أن هذا المرسوم الرئاسي المتعلق بتقریر حالة الحصار لم یبین تحدید المدّة     

  اللاّزمة لتقریر حالة الحصار.

"یقرر رئیس الجمهوریة،  على:2 2008من الدستور الجزائري لسنة  91حیث تنص المادة    

حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى  اذا دعت الضرورة الملحة،

للأمن، و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس مجلس الأمّة، و الوزیر الأول، و 

  ، و یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع. رئیس المجلس الدستوري

بغرفتیه بعد موافقة البرلمان المنعقد  و لا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، الاّ     

  معاً". المجتمعتین

من الدستور الجزائري تبین لنا اجراءات أو كیفیة تمدید  91إلا أن الفقرة الثانیة من المادة     

  حالة الحصار و الطوارئ، نظراً أنه ظرف استثنائي الاّ أنه یخضع لضوابط معینة.

من دستور  86أي جدید على ما جاءت به المادة  نلاحظ أن التعدیل الدستوري لم یضف    

ضافة الى استشارة الهیئات السابقة، لهیئات التي یجب استشارتها: فبالإإلاّ من حیث ا 1989

فإنه یجب استشارة رئیس الغرفة الثانیة للبرلمان و هو رئیس مجلس الأمّة، باعتبار أن هذه 

أین یكمن الاختلاف بین الحالتین، كما أن هذا الهیئة لم تكن موجودة من قبل، كما أنه لم یبین 

 لم یحدد المدّة على وجه التدقیق، مما یعطي لرئیس الجمهوریة 2008التعدیل الدستوري لسنة

  3سلطة تقدیر المدّة التي یراها مناسبة لاستعادة النظام و السیر العادي للمؤسسات.

                                                           
1
المتضمن حالة الحصار، الجریدة الرسمیة، العدد التاسع و  1991جوان  4المؤرخ في 91/196لمرسوم الرئاسي رقما- 

  .1991العشرین،سنة 
2
  .2008سنة من التعدیل الدستوري الجزائري  91المادة نظر أ- 

3
قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثیرهما على الحقوق و بي نجاح،"غر- 

)،ص 2010مجلة المفكر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد العاشر(أفریل الحریات في الجزائر"،

15  
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لاّ أنها تعتبر أخف منها من حیث أما حالة الطوارئ رغم اشتراكها مع حالة الحصار، ا    

أن المشرع الجزائري قام بمزجهما نظراً للعلة المشتركة في  آثارها و انشاء المراكز القانونیة، إلاّ 

اعلانها و هي حالة الضرورة الملحة و استعاب الوضع، الاّ أن الاختلاف یكمن في المدّة 

  شرط استعاب الوضع.شهر عكس حالة الحصار في أي وقت  12المحددة لها و هي 

و من أهم الاجراءات المتخذة في حالة الطوارئ و التي لها وضع خطیر على الحریات     

  العامة و حقوق الانسان:

  الوضع تحت الاقامة الجبریة أو في مراكز الأمن.*

 اقامة المناطق المنظمة لغیر المقیمین و منع المرور.*

  و المؤسسات العمومیة للحفاظ على السیر العادي للمرفق العام. التسخیرللهیئات*

  جواز تفتیش الأماكن و الأشخاص في أي وقت لیلاً أو نهاراً بصفة استثنائیة.*

للسلطة الاداریة اصدار قرار غرضه غلق مؤقت لقاعات العروض و أماكن الاجتماعات و *

  منع المظاهرات.

من شأنها تقیید الحریات  الحصار و الطوارئ)الحالتین ( إلا أن في الأخیر، نظراً لهاتین   

العامة، فإن الدستور جعلهما مؤقتتین، و یمكن تمدید المدّة بشأنهما بعد استشارة البرلمان 

   1بغرفتیه.

  الفرع الثاني

  )létat déxceptionالحالة الاستثنائیة (

قد تتعرض حیاة الدولة للأخطار و الأزمات التي تهدد وجودها و كیانها و إن السلطة     

التنفیذیة في ضوء هذه الظروف بحاجة الى صلاحیات جدیدة للقیام بواجبها في الحفاظ على 

كیان الدولة و وجودها و ان تعارض هذه المصالح مصلحة احترام القانون و مصلحة الحفاظ 

  ریة الاستثنائیة. هذه النظزنة بین هذه المصالح، فقد ابتدع الفكر القانوني على الدولة و للموا

                                                           
1
  .9السابق، ص ري الزّین، المرجع عز- 
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و یقصد بالظروف الاستثنائیة أو الحالة الاستثنائیة تلك الحالة من الخطر الجسیم التي     

یتعذر تداركها بالوسائل العادیة مما یدفع السلطات القائمة على حالة الضرورة أن تلجأ الى 

  1نیة الاستثنائیة لدفع هذا الخطر و لمواجهة الأزمات.الوسائل القانو 

و تتمثل و فكرة الحالة الاستثنائیة تتمثل في وجود خطر یهدد مصلحة جوهریة معتبرة قانوناً، 

كذلك في التجاوز على أحكام القانون، أما من ناحیة القانون الدستوري ذلك أنها توجد كلما 

تواجه أخطاراً معینة سواء كان مصدر هذه الأخطار  كانت الدولة في وضع لا تستطیع معه أن

  2داخلیاً أم خارجیاً، و التي تستدعي التضحیة و التي لا یمكن تجاوزها في الأوضاع العادیة.

فالأصل أنه یتعین على السلطة التنفیذیة و تطبیقاً لمبدأ المشروعیة الالتزام بالقانون في كل     

ر أن هذا الأصل اذا كان صالحاً في الظروف العادیة فإنه الظروف غیزمان و مكان أیاً كانت 

  3لیس كذلك في الحالة الاستثنائیة.

 ، حث یتضمن فحواها:"2008من الدستور الجزائري لسنة  93ص المادة الى نو بالرجوع      

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب 

  مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

و لا یتخذ هذا الاجراء الاّ بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس     

  لمجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء .الأمة و المجلس الدستوري، و الاستماع الى ا

تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الاجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها -

  المحافظة على استقلال الأمّة و المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة.

  و یجتمع البرلمان وجوباً.-

  4ت السالفة الذكر التي أوجبت اعلانها.تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال الاجراءا-

                                                           
1
  .75،ص 1988الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة،جدي ثابت غربال،و- 

2
  .72،ص 1974الطبعة الأولى،دار النهضة العربیة، القاهرة، نظریة الظرورة في القانون الدستوري،،الجمل یحي- 

3
محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة،كلیة القانون، المشروعیة و الرقابة على أعمال الادارة،مبدأ لد رشید الدلیمي،خا- 

  .15جامعة بغداد، ص
4
  .2008من التعدیل الدستوري الجزائري سنة  93نظر المادة أ- 



 المبادئ التي تقوم علیها الرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة         الفصل الأول:

 

51 
 

أنها لم تحدد لنا مصدر الخطر الوشیك، مما یعني  93و ما یلاحظ من خلال محتوى المادة -

و من جهة ثانیة نلاحظ أن الفقرة الثالثة من  أنه قد یكون مصدر الخطر داخلیاً أو خارجیاً،

منحت لرئیس الجمهوریة اتخاذ الاجراءات الاستثنائیة اللازمة للمحافظة على استقلال  93المادة 

الأمّة و المؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، من غیر أن یحدد نوع هذه الاجراءات، و هو ما 

قدیریة في اتخاذ ما یراه مناسباً للتصدي لهذه یفسر أنها أعطت لرئیس الجمهوریة السلطة الت

   1الحالة، فقد یلجأ الى تدابیر حالة الطوارئ و الحصار  باعتبارهما من الاجراءات الاستثنائیة.

  المطلب الثالث

  ) act de souveraineté-actes de gouvernementأعمال السیادة (

لرقابة القضاء سواء في مجال الالغاء أو  یقتضي مبدأ المشروعیة خضوع القرارات الاداریة    

التفسیر أو التعویض، فإمكان المخاطب بالقرار الادعاء ضد الادارة مصدرة القرار و المطالبة 

قضاءاً بإلغاء قرارها أو التعویض عن ضرر نتیجة عمل اداري و هي من أبرز معالم الدولة 

  انونیة.الق

قد اختلف الفقه و القضاء في تعریف أعمال السیادة، و هي في حقیقتها قرارات اداریة     

تصدر عن السلطة التنفیذیة و تتمیز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواءاً كان بالالغاء أو 

 التعویض، فهي تختلف عن نظریتي السلطة التقدیریة و الظروف الاستثنائیة التي لا تعمل إلاّ 

على توسیع سلطة الادارة فهي تعد كما یذهب جانب من الفقه خروجاً صریحاً على مبدأ 

  المشروعیة.

و قد نشأت أعمال السیادة في فرنسا عندما حاول مجلس الدولة الفرنسي أن یحتفظ بوجوده    

   2.في حقبة اعادة الملكیة الى فرنسا عندما تخلى عن الرقابة على بعض أعمال السلطة التنفیذیة

و تعتبر من أعمال السیادة المراسیم و القرارات التي یصدرها رئیس الجمهوریة، و یبدو أن     

المشرع لم بكتفي بالنص على أعمال السیادة، بل اعتبر المراسیم  و القرارات التي یصدرها 

رئیس الجمهوریة من قبیل أعمال السیادة و لا یخفى ما لهذا التوجه من خطورة على اعتبار 

                                                           
1
  .18بي نجاح، غضبان مبروك، المرجع السابق،ص غر- 

2
  .46ر بوضیاف، المرجع السابق، عما- 



 المبادئ التي تقوم علیها الرقابة القضائیة لمبدأ المشروعیة         الفصل الأول:

 

52 
 

أغلب ما یصدر من رئیس الجمهوریة هو قرارات اداریة لا یمكن تحصینها من رقابة القضاء، و 

   لكن هذا لیس ما تتبناه كافة الدول العربیة.

بشأن المعیار الواجب أعماله و تطبیقه للقول أن هذا العمل من لقد اختلف فقهاء القانون     

القضائیة، أو أنه عمل اداري عادي یخضع لرقابة أعمال السیادة و بالتالي یحصن ضدّ الرقابة 

  القاضي الغاءاً و تعویضاً و فحصاً و تفسیراً، وهذا ما سنقوم بتفصیله من خلال الفروع الموالیة.

  الفرع الأول

  معیار الباعث السیاسي

قیل بشأن التمییز بین أعمال السیادة و غیرها من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة     

أن أعمال السیادة تنطوي على باعث سیاسي، فإن خَلَى العمل الاداري من هذا الباعث عد 

العمل الاداري عاددیاً، و خضع لرقابة القضاء، أمّا اذا انطوى على باعث سیاسي حصن ضدّ 

  الرقابة القضائیة.

ة أنه یضفي هذا المعیار صف le mobile politiqueو یقصد بمعیار الباعث السیاسي     

السیادة على كل عمل یصدر من السلطة التنفیذیة، و یكون الغرض منه حمایة الجماعة في 

ذاتها، أو مجسدة في الحكومة ضد أعدائها في الداخل أو في الخارج، و بعبارة أخرى فإنه یترك 

  1تحدید عمل السیادة للحكومة ذاتها.

الواضح و الدقیق، إلاّ أن حیث یؤخذ علیه المرونة و عدم التحدید  إلاّ أن هذا المعیار أنتقد،   

ع جهة الادارة هما قدمت بشأنه التفسیرات، فتستطیمصطلح الباعث السیاسي یظل غامضاً م

تطبیقاً له أن تفلت من رقابة القضاء جراء قیامها بعمل اداري اذا ادّعت أمام القاضي أن 

حض، و عندها یجد القاضي نفسه مضطراً للتصریح بعدم الباعث للقیام بهذا العمل سیاسي م

  امكانیة اخضاع هذا العمل لرقابته و فحصه.

  

  

  

                                                           

-charles debbach ,droit administratif,6ém :édition economica,paris,2003,p105 1 
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  الفرع الثاني

  معیار طبیعة العمل أو موضوعه

  یین:و انقسم دعاة هذا المعیار الى رأ

  الرأي الأول:*

فیكون العمل سیادیاً أي من أعمال  ذهب اتجاه في الفقه الى ترشیح معیار طبیعة العمل،    

السیادة اذا صدر تنفیذاً لنص دستوري، و یكون العمل عادیاً اذا صدر تنفیذاً لنص قانوني أو 

لائحي، و من هنا ربط هذا الاتجاه بین فكرة أداء العمل و بین النص الذي یخول الادارة القیام 

د على نص دستوري وجب تحصینه به، فإذا كان أساس العمل الذي قامت به الحكومة یعتم

  ضدّ الرقابة، أماّ اذا خرج عن هذا الاطار فیخضع للرقابة القضائیة.

اذ الأخذ به یجعل النصوص الدستوریة أداة و مجالاً للتهرب من الاّ أن هذا الرأي أنتقد،     

  الخضوع لرقابة القضاء بعنوان أعمال السیادة.

  :الرأي الثاني*

قیل أیضاً و ضمن اطار المعیار الموضوعي أن العمل یكون سیادیاً اذا صدر عن السلطة     

التنفیذیة بوصفها حكومة، أما اذا صدر عنها بوصفها ادارة فیكون العمل من قبیل الأعمال 

  الاداریة العادیة و یخضع حینئذ لرقابة القاضي.

ى الأقل من حیث الظاهرة في تقسیم أعمال لو انتقد أیضاً هذا الرأي و ان بدى منطقیاً ع    

الادارة الى نوعین عادیة و حكومیة، و أخضع الأول الى الرقابة القضائیة و حصن الثاني 

ضدّها، إلاّ أنه أقام التمییز بین العملین السیادي و العادي على فكرة الحكومة و الادارة، و هو 

  1مفهوم ینطوي على غموض كبیر.

  

  

  

  

                                                           
1
  .35العزیز  الجوهري، المرجع السابق، ص عبد - 
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  ملخص الفصل الأول                          

بجملة من أشكال الرقابة الاداریة و السیاسیة یجاً اذا كان مبدأ المشروعیة الاداریة مسّ      

فإن وجود رقابة قضائیة البرلمانیة و أن لكل من هذه الأنواع جهاتها و اجراءاتها و نطاقها، 

تمارس على أعمال الادارة المختلفة المادیة و القانونیة أمر لابد منه لتأكید سیادة القانون على 

الحاكمین قبل المحكومین، فلا ینبغي أن یتخذ من مبدأ الفصل بین السلطات حجة و ذریعة 

هذا الطرح اذا ما أثیر  للقول مثلاً أنه لیس من حق القضاء التدخل في شؤون الادارة لأن مثل

فمن شأنه أن یفكك كل معالم دولة القانون أو الدولة القانونیة، و لذلك تعتبر الرقابة القضائیة 

أكثر فعالیة لتحقیق احترام مبدأ المشروعیة، و تحقق الفصل بین أطراف العملیة الرقابیة، كما 

القضائیة على أعمال الادارة لا  استقر النظام القضائي في الدولة على وجود نوعین من الرقابة

یمیز النوع الأول بین الأفراد و الادارة في مراقبة تصرفاتهم و یخضعهم الى نظام قضائي واحد 

القضاء المزدوج، و هذا الأخیر ما استقر هو القضاء العادي، أما النوع الثاني فیسمى نظام 

و ضمانة لحمایة حقوق و حریات علیه النظام القضائي الجزائري و الذي یعتبر أكثر وضوحاً 

  الأفراد.

إلاّ أن الرقابة القضائیة تبقى دائماً لیست مطلقة، بل تخضع لبعض القیود، حیث تنحصر       

هذه القیود في نظریة الظروف الاستثنائیة التي تخول الادارة أحقیة اصدار بعض القرارات 

یة التي تتمتع بها الادارة في مواضیع و للمحافظة على النظام العام، و كذلك في السلطة التقدیر 

  حالات معینة، كما تتمثل كذلك في نظریة أعمال السیادة و التي تتحصّن ضد الرقابة القضائیة.

 



 

الدعاوى الإدارية الحامية :الفصل الثاني
 لمبدأ المشروعية و نماذج تطبيقية
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  الفصل الثاني

  الدعاوي الاداریة الحامیة لبمدأ المشروعیة ونماذج تطبیقه

إن دراسة و استقراء مصادر النظام القانوني و القضائي الجزائري، نجد أن كل الدعاوى       

و رفعها ضدّ السلطات العامة الاداریة في الدولة الجزائریة القضائیة الاداریة التي یمكن تحریكها 

ع الدعاوى القضائیة الاداریة، و عرّفت هذه الأخیرة بأنها:" السلطة القانونیة التي هي ذات أنوا

یتمتع بها الأفراد و یتمكنون بمقتضاها من الالتجاء الى القضاء طلباً لحمایة حقوقهم المعتدي 

  1علیها أو لتقریر هذه الحقوق أو التعویض عن الأضرار التي یلحق بها."

  2"سلطة الالتجاء الى القضاء للحصول على تقریر حق أو لحمایته." ا:كما عرّفت أیضاً بأنه   

"مجموعة القواعد المتبعة و المطبقة بهدف الوصول  و عرّفت أیضاً الدعوى الاداریة بأنها:  

  3الى حل قضائي للمنازعات التي تقوم بفعل النشاط الاداري."

ى الدستور، و الذي بمقتضاه فصل لقد تبنى المشرع الجزائري نظام القضاء المزدوج بمقتض  

كجهة علیا و محاكم اداریة المشرع بین القضاء العادي و القضاء الاداري، فأنشأ مجلس الدولة 

و محكمة التنازع، كما نص في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة على اجراءات خاصة 

مطروح ضد الادارة  یحكمها القانون للجوء الى القضاء الاداري، من أجل الفصل في نزاع

العامة أو ضدّ هیئات أخرى تضطلع بمهام سیر المرفق العام، هذا ما جعل القضاء الاداري 

تصاص و السلطات الممنوحة للقاضي الجزائري أكثر وضوحاً خاصة من حیث قواعد الاخ

  الاداري بإعتباره صانع للقاعدة القانونیة الاداریة.

لى أن القضاء الاداري یعد أهم و أكبر ضمانة على تطرقنا في الفصل السابق عولقد     

احترام مبدأ سیادة القانون و بالتالي الحفاظ على مبدأ المشروعیة  واضفاء الشرعیة على كل 

  الأعمال الاداریة.

                                                           
1

لطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، ا شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الاداري،،یمة الجرفعط -

 .18،ص 1956
2
  .138،ص 1983الطبعة الثالثة، الدار الجامعیة، بیروت، ،أصول المحاكمات الاداریةحمد أبو الوفاء،أ - 

3
  .267،ص 1968النهضة العربیة، القاهرة،  الطبعة الأولى،دارالقضاء الاداري،اد العطار،فؤ - 
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ألاّ أن القاضي الاداري لا یمكن أن یتدخّل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على أعمال الادارة، اذ 

لذا فالرقابة القضائیة على أعمال السلطات الاداریة،  دعوى قضائیة،تحریك لا یتدخل الاّ بعد 

هي الرقابة التي تمارسها الجهات القضائیة على اختلاف أنواعها، و ذلك عن طریق الدعاوى و 

دعوى الالغاء أو تجاوز الطعون القضائیة المختلفة ضدّ أعمال السلطات الاداریة مثل 

  ات الاداریة و دعوى التعویض أو المسؤولیة الاداریة.السلطة، دعوى تفسیر القرار 

أعمال الادارة، هي رقابة قانونیة في أساسها و اجراءاتها و وسائلها فالرقابة القضائیة على     

و أهدافها، لذا إن رقابة القضاء الاداري على العمل الاداري تبرز من خلال مختلف الدعاوى 

داریة، حیث تعتبر هذه الرقابة القضائیة آلیة لحمایة مبدأ المرفوعة أمام الجهات القضائیة الا

  المشروعیة من خلال هذه الدعاوى.

  تقسیمه الى مبحثین: و منه، هذا ما سنتطرق له من خلال هذا الفصل، الذي تمّ   

  الدعاوى الاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیة. المبحث الأول:

  مبدأ المشروعیة.تطبیقات قضائیة حول حمایة  المبحث الثاني:

  المبحث الأول

  لاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیةالدعاوى ا 

لقد سبق في حدیثنا بأن مبدأ المشروعیة  یوجب على الادارة أن تخضع لأحكام القانون، و     

أن تضل ممارستها ضمن حدود دائرته، حتى اذا خالفته اعتبرت أعمالها غیر مشروعة ما دام 

  لتزام بأحكام القواعد القانونیة.و انها تحللت من الا

هو الذي یخرجها   و أن وقوف الادارة في أعمالها عند أحكام القانون و التزامها بمقتضیاته   

من دائرة الحكم الاستبدادي و یعدها في مصاف الحكم الدیمقراطي، و علیه فلابد من ترتیب 

نون أو تخرج عن مقتضیاته أو تخالف فیه الادارة أحكام القاالأثر القانوني على كل تصرف 

الالغاء أو التعویض أو تتجاوز حدود سلطتها، فإن هي فعلت ذلك استحقت أعمالها هذه 

  عما ینجم عن هذه الأعمال من أضرار. التفسیر

إن الأساس الذي تقوم علیه دعاوى الالغاء و التعویض و التفسیر یتمثل في مبدأ المشروعیة    

  اً و عدماً.و یرتبط بهذا المبدأ وجود
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  حیث كل دعوى تتمیز عن الأخرى من حیث مفهومها و شروطها و خصائصها.  

من خلال  08/09و هذا ما سنبینه من خلال نص علیه قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 

  المطالب التالیة.

  المطلب الأول

  دعوى الالغاء

ن الادارة قد تتعسف أحیاناً مما قد قد تصدر الادارة قرارات أثناء ممارسة نشاطها، إلاّ أ     

تمس بحقوق و حریات الأفراد، و هذا یستوجب الغاء القرار الاداري عن طریق رفع دعوى 

الالغاء، بإعتبارها وسیلة من وسائل الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الاداریة، و الهدف 

  منها هو حمایة حقوق و حریات الأفراد.

وى الالغاء الأكثر شیوعاً من بین الدعاوى الأخرى، نظراً لما تتمتع به من و تعتبر كذلك دع   

، و هنا یكمن حمایة مبدأ أهمیة بالغة الذي ینصب هدفها في الغاء القرار غیر المشروع 

  المشروعیة.

لذا سنتطرق من خلال دراستنا الى تعریف دعوى الالغاء و شروط رفعها و كذا خصائصها و 

  ا حالات رفع دعوى الالغاء.میعاد رفعها و كذ

  الفرع الأول

  تعریف دعوى الالغاء

من أهم و أكبر الضمانات التي تعتمد علیها الدول الیوم، لإقرار مبدأ المشروعیة بمفهومه    

العام و المشروعیة الاداریة بمفهوم خاص، هو اخضاع تصرفات و أعمال السلطة الاداریة الى 

و ذلك عن طریق رفع دعوى تهدف الى الغاء القرار الاداري الرقابة القضائیة على وجه أخص، 

  من طرف المتقاضي.

  اذن لابد أن نبین تعریف دعوى الالغاء من الناحیة الفقهیة و التشریعیة و القضائیة. 
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  أولاً: التعریف الفقهي.

كها و تعرّف دعوى الالغاء بأنها هي:" الدعوى القضائیة الاداریة الموضوعیة و العینیة التي یحرّ 

المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات یرفعها ذوو الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء 

  1اداریة غیر مشروعة".

"الدعوى القضائیة المرفوعة أمام احدى الجهات القضائیة الاداریة (  كما عرّفت أیضاً بأنها:   

اداري بسبب عدم مشروعیته لما الغرف الاداریة أو مجلس الدولة) التي تستهدف الغاء قرار 

  2یشوب أركانه من عیوب."

أیضاً أنها:" قضاء الالغاء هو القضاء الذي  بموجبه یكون للقاضي أن یفحص القرار    

الاداري، فإذا ما تبین له مجانبة القرار لقانون حكم الغائه، و لكن دون أن یمتد الى أكثر من 

  3أو استبدال غیره به.ذلك، فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه 

دعوى الالغاء هي:" دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض الغاء قرار    

  4اداري غیر مشروع طبقاً لاجراءات خاصة و محددة قانوناً."

نستخلص من خلال التعاریف السابقة بأن كل من الفقه یعرّفها من زاویة معینة، تارة تعرف    

القضائیة و مارة قضاء الالغاء، أي هناك تنوع في استخدام و تبادل المصطلحات بأنها الدعوى 

الاّ أن هذه التعاریف كلها تهدف الى معنى واحد وهي دعوى ترفع أمام أحد الجهات القضائیة 

  بهدف الغاء قرار اداري.

  

  

  

                                                           
1
  .314المرجع السابق،ص النظریة العامة للمنازعات الاداریة،عوابدي،  عمار- 

2
، ص 2007، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر و التوزیع  ،عنابة،  -دعوى الالغاء-القضاء الاداريالصغیر بعلي، محمد- 

31.  
3
  .305، ص 1986الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،-قضاء الالغاء -داريالقضاء الامحمد الطمّاوي، سلیمان- 

4
دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة، الطبعة الأولى، ،دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریةبوضیاف،  عمار- 

  .46، ص 2009جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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  ثانیاً: التعریف التشریعي.

ر الجزائري أو قانون الاجراءات المدنیة بالرجوع الى النصوص القانونیة سواء بالنسبة للدستو    

و الاداریة، الاّ أن هناك نصوص قانونیة توحي بدعوى الالغاء و لیس بالمعنى الدقیق، و انما 

  هدفها حمایة حقوق و حریات الأفراد.

من الدستور الجزائري على ما  139فبالرجوع الى النصوص الدستوریة، حیث تنص المادة     

المحافظة ة القضائیة المجتمع و الحریات و تضمن للجمیع و لكل واحد یأتي:" تحمي السلط

  على حقوقهم الأساسیة."

نص على ما یأتي:" أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة، الكل  140و في المادة    

  سواسیة أمام القضاء، و هو في متناول الجمیع و یجسده احترام القانون."

ى ما یأتي:"ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات نص عل 143و في المادة     

  الاداریة." ومن هنا خص المشرع الدستوري دعوى الالغاء مكانة معتبرة .

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه فقد استعمل  98/01أما القانونالعضوي     

ابتدائیاً و نهائیاً  منه:" یفصل مجلس الدولة 9مصطلح الطعون بالالغاء، حیث نصت المادة 

  في:

المرفوعة ضدّ القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الاداریة الطعون بالالغاء -1

  المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة.

س الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجل-2

  1الدولة.

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة في نص المادة  08/09أما بالنسبة لقانون    

  ص المحاكم الاداریة كذلك بالفصل في::" تخت801منه و  800

                                                           
1
المتعلق بإختصاصات مجلس  2011یولیو 26المؤرخ في  11/13المعدل و المتمم  98/01العضوي من القانون  9لمادة ا- 

  .43العدد  03/08/2011الدولة تنظیمه و عمله الجریدة الرسمیة الصادرة في 
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دعاوى الغاء  القرارات الاداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات -1

لمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة و المصالح الصادرة عن: الولایة و ا

  1الاداریة الأخرى للبلدیة، المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الادریة.

نلاحظ بأن هذه المواد لم تعرف دعوى الالغاء و إنما ذكرت الجهة المختصة التي تفصل في    

  901.2الاداریة و مجلس الدولة حسب نص المادة  دعوى الالغاء و التي تتمثل في المحاكم

و على الصعید القانوني عرّفت دعوى الالغاء وجوداً على مستوى النصوص سواء في قانون   

 le recours enاذ اصطلح على تسمیتها بدعوى البطلان 1966الأول لسنة  الاجراءات المدنیة

annulation ، تسمیة دعوى الالغاء  نفضل استعمال، و ان كنا 274و هذا ما ورد في المادة

فالبطلان مصطلح سائد في القانون المدني و نرید أن یتمیز القانون الاداري بمصطلحاته 

  3الخاصة و المتمیزة.

  ثالثاً: التعریف القضائي.

ان القضاء الاداري لم یعرّف دعوى الالغاء مباشرة، حیث تعتبر دعوى الالغاء حسب ما     

و القضاء، هي دعوى یرفعها أحد الأفراد أو أحد الهیئات للقضاء الاداري استقر علیه الفقه 

  4للمطالبة بإلغاء أو اعدام قرار اداري صدر مخالفاً للقانون.

عب و أن مجالاته كثیرة تشمل دعاوى و یتمیز قضاء الالغاء في الجزائر بأنه قضاء متش   

بع مالي و سیاسي و عمراني و دعاوى ذات طابع مهني و أخرى ذات طا وظیفيذات طابع 

 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر  167وتجاري، فبالرجوع مثلاً للمادة 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة نجدها قد اعترفت للموظف بحقه في الاطلاع 

                                                           
1
الرسمیة المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ،ج  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  801لمادة ا- 

  .2008، 21العدد 
2
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  901نظر المادة أ- 

3
الطبعة الأولى، جسور للنشر و ، (الجوانب التطبیقیة للمنازعات الاداریة)،المرجع في المنازعات الاداریةبوضیاف، عمار - 

  .12، ص 2013التوزیع، الجزائر، 
4
كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة ،"ختصاص القضائي في دعوى الالغاءالاالبشیر وحمان،" محمد- 

  محمد الخامس السویسي المغرب، نقلاً عن الموقع الالكتروني:

-htt :p//www.maroc.droit.com.2016,16 :00. 
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مثلاً فصله  یوماً من تحریك الدعوى التأدیبیة ضدّه فلو تمّ  15على كامل ملفه التأدیبي في أجل 

  1عن الوظیفة دون تمكینه من ممارسة هذا الحق جاز له اللّجوء للقضاء لالغاء قرار الفصل.

اذن تختلف دعوى الالغاء عن باقي الدعاوى الاداریة الأخرى من حیث محل و موضوع     

هذه الدعوى، و الذي یتمثل في فحص مدى توافق القرار الاداري مع النصوص القانونیة 

ة المفعول في الدولة، أو مع مبدأ المشروعیة كأصل عام، فدعوى الالغاء توجه بالأساس الساری

  2ضدّ القرار الاداري الصادر عن سلطة اداریة وطنیة.

  الفرع الثاني

  خصائص دعوى الالغاء

  بعد تعریف دعوى الالغاء، و نظراً لأهمیتها مقارنة بالدعاوى الاداریة الأخرى، فهي تتمیز    

من الخصائص مما تجعل لها مكانة خاصة، فدعوى الالغاء هي دعوى قضائیة اداریة  بجملة

تتسم بالموضوعیة و الأصالة و الحیویة و الفاعلیة القضائیة في تطبیقها و آثارها، كما أنها 

  دعوى موضوعیة و عینیة و أنها دعوى مشروعیة.

  و كل هذه الخصائص سنوضحها من خلال النقاط التالیة:

  دعوى الالغاء دعوى قضائیة. أولاً:

حیث أنها أنشأت في فرنسا كدعوى من صنع مجلس الدولة الفرنسي فقد ظهرت من قبل    

، و 1790أكتوبر سنة  7/14إنشاء مجلس الدولة، و ذلك استناداً الى نص قدیم هو قانون 

بعض تنظم دعوى الالغاء من  بالرغم من أن المشرع قد أنشأ من بعد ذلك نصوصا تشریعیة

الجوانب إلاّ أن الأحكام التفصیلیة لدعوى الالغاء تركت لمجلس الدولة و معه المحاكم الاقلیمیة 

أحكامها في القضاء الفرنسي بمرونتها التامة و تطورها المستمر من الفرنسیة و لهذا امتازت 

                                                           
1
منشور في مجلة مجلس  2004/04/20ریخ قضیة ضد والي سكیكدة بتا 00988ار مجلس الدولة الغرفة الثانیة ملف رقم قر- 

  .135، ص 2004الدولة،ع العدد الخامس، 
2
، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین) -محل دعوى الالغاءیمس اسماعیل،(قر- 

  .187  ، ص2013اداري و ادارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ارها وقت لآخر و لم یقم كذلك بالربط بین دعوى الالغاء و أي قانون آخر بل حرص على اعتب

  1أداة لتحقیق المشروعیة بالمعنى الواسع.

لیست دعوى الالغاء مجرد تظلم أو طعن اداري كما كان علیه الوضع في القانون الفرنسي    

القدیم أیام مرحلة الادارة القاضیة، و انما أصبحت الیوم في مختلف الأنظمة القانونیة دعوى 

طبقاً لقانون المرافعات أو الاجراءات المدنیة و ولما كانت كذلك فهي ترفع قضائیة بأتم الكلمة، 

الاداریة أمام الجهات القضائیة المختصة، هذه الأخیرة التي تملك سلطة إعدام القرار الاداري 

  2المطعون فیه بالكیفیة التي حددها القانون و ضمن آجال محددة.

ص القضاء و منه نستخلص بأن دعوى الالغاء من انشاء القضاء الاداري و من اختصا

  الاداري یفصل فیها دون جهة قضائیة أخرى.

  .  ةثانیاً: دعوى الالغاء تحكمها اجراءات خاص

ان اجراءات دعوى الالغاء تختلف كلیاً عن اجراءات باقي الدعاوى الاداریة الاخرى سواء     

شكلیة تعلق الأمر بمیعاد رفعها أو الجهة المختصة بالنظر فیها و شكل العریضة أو الشروط ال

   3الأخرى لرفعها.

دعوى ممیزة من حیث سلطة القاضي و من حیث نتائجها اذ ینجم  لما كانت دعوى الالغاء     

  عن اختفاء القرار الاداري المطعون فیه بات من الضروري اخضاعها لاجراءات خاصة .

بق هذه الدعوى تتسم بالطبیعة و الصفة القانونیة، مما یستلزم أن تنعقد وترفع وتطكما أنها     

في النطاق القانوني للدعوى القضائیة من حیث شروط قبولها، و أحكام عریضتها من حیث 

                                                           
1
الطبعة الأولى،دار القرار الاداري في كل من فرنسا و الامارات و دور المحاكم في الغائه،حمد علي أحمد محمد الصغیري،أ- 

  .187، ص 2008الفكر العربي، القاهرة، 
2
، سوق أهراس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، المركز الجامعيالتظلم الاداري و الصلح)،سى نورة ،(مو- 

  .25،ص 2006
  .45،ص 2005الطبعة الأولى، (د.س.ن)، جامعة الجزائر، الوجیز في المنازعات الاداریة،سلامي،  عمور- 3
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الجهة القضائیة المختصة بها، و من حیث سلطات القاضي فیها و طبیعة الحكم الصادر 

  1بشأنها وطرق تنفیذه.

ما لم یفعله في حیث أن المشرع نظم هذه الدعوى بالعدید من الاجراءات القضائیة و هو    

باقي الدعاوى الاداریة، و هذه راجع أن دعوى الالغاء من أهم الدعاوى الاداریة و أكثرها فاعلیة 

في حمایة فكرة الدولة القانونیة و مبدأ المشروعیة، و أكید حمایة حقوق و حریات الانسان في 

  الدولة المعاصرة.

  ثالثاً: دعوى الالغاء دعوى عینیة أو موضوعیة.

تمیز بطابعها العیني خلافاً للدعوى القضائیة الأخرى خاصة المدنیة، فإن دعوى الالغاء ت     

أو الموضوعي، فهي لا تتسم بالطابع الشخصي أو الذاتي كالدعوى التي یرفعها البائع على 

المشتري مثلاً، أو الدائن على المدین، بل إنها تتمیز بالطابع العیني أو الموضوعي انطلاقاً من 

ها دعوى الغرض منها مهاجمة قرار اداري و لیس موجهّة ضدّ مصدرة أیاً كانت درجته أن

  2الاداریة.

فهي كذلك دعوى موضوعیة عینیة تنصب أساساً على القرارات الاداریة الطعون فیها لعدم      

الشرعیة من ذوي الصفة و المصلحة، و لا تنصّب أو تهاجم السلطات الاداریة التي أصدرتها، 

عن طریق تقریر الجزاء على عدم المشروعیة التي ترتكبها الادارة ي تحقق المصلحة العامة فه

و محو نتائجها، كما أنها تهدف الى دفع الادارة الى عدم العودة الى ارتكاب عدم المشروعیة 

من جدید، و اعتبار دعوى الالغاء من طبیعة عینیة على النحو السابق هو الذي یبرر عدم 

سبقاً عنها كما أنه هو الذي یبرر قبولها من أشخاص على الرغم من عدم وجود التنازل م

  3اعتداء على مراكزهم الخاصة.

  

                                                           
1
، الطبعة الأولى،دار الفكر العربي، )المرافعات الاداریة(اجراءات رفع الدعوى الاداریة و تحضیرهاهاشم بسیوني،الرؤوف  عبد- 

  .59،ص 2007الاسكندریة،
2
  .16بوضیاف، االمرجع في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  عمار- 

3
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اطار مدرسة )سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر(شعور وفاء،بو- 

  .17،ص 2011الدكتراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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  رابعاً: دعوى الالغاء دعوى مشروعیة.  

تعتبر دعوى الالغاء دعوى مشروعیة ذلك أن الهدف الأساس من اقامتها یتمثل في تخویل     

أیاً كانت الجهة الصادرة عنها  ریة غیر المشروعةاعدام القرارات الاداالقاضي المختص سلطة 

 1و هذا تكریساً لدولة القانون و المحافظة على مشروعیة الأعمال الاداریة.

و تأسیساً على ذلك فإن استخدام دعوى الالغاء یؤدي الى مهاجمة أو محاصرة القرارات    

ء للمطالبة لإلغائها فالعلاقة الاداریة غیر المشروعة و تمكین الأطراف المعنیة اللجوء  للقضا

     2اذن بین دعوى الالغاء و مبدأ المشروعیة قائمة و هو ما فصلناه سابقاً.

نتائج منها، كون دعوى الالغاء من الدعاوي قضاء ینتج عن هذه الخاصیة لدعوى الالغاء     

تؤثر على الشرعیة یعتبر عنصر أساسي یكسب دعوى الالغاء الطبیعة الموضوعیة و العینیة و 

النظام القانوني لدعوى تطبیق الدعوى فتصبح مرنة و سهلة، مثل حقیقة مرونة شرط المصلحة 

   3و الصفة لرفع و قبول دعوى الغاء و تقصیلر و تبسیط اجراءات و مواعید رفع الدعوى.

نستنتج من خلال الخصائص السابقة بأن دعوى الالغاء لها أهمیة بالغة بما ینتج عنها من    

  ایة حقوق و حریات الأفراد، اضافة لما لها من علاقة بمبدأ المشروعیة في حمایته.حم

  الفرع الثالث

  الالغاءشروط قبول دعوى 

یقصد بشروط قبول دعوى الالغاء، تلك الشروط التي لابد من توفرها حتى تكون الدعوى     

د رفعها و أهلیة رافعها و مقبولة أمام القضاء، اذ لابد للدعوى من شروط شكلیة تتمثل في میعا

الاجراءات الواجب مراعاتها عند رفعها، و طبیعة القرار المطعون فیه و ما اذا كان قابلاً للطعن 

أم غیر قابل، هذه الشروط التي یتعین على المحكمة أن تتحقق منها بعد التحقق من أنها 

                                                           
1
  .100،ص 2007الطبعة الأولى، (د.م.ن)، ،-دعوى الالغاء -القضاء الاداريخضر، ارق فتح االلهط- 

2
  .102لمرجع نفسة، ص ا - 

3
  .327عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الاداریة،المرجع السابق، ص  عمار- 
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صیر الى  -لفناكما أس -صاحبة اختصاص للنظر في الدعوى، حتى اذا أیقنت من توفرها

  1مرحلة التحقق من الشروط الموضوعیة.

نجده قد تضمن  2008و رجوعا للأحكام الواردة في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لسنة   

شروطاً تتعلق أساساً بالقرار الاداري محل دعوى الالغاء، و بمیعاد دعوى الالغاء نبین ذلك فیما 

  یلي:

  لقرار محل دعوى الالغاء .أولاً: الشروط المتعلقة با

  لما كان القرار الاداري هو محل دعوى الالغاء وجب التعریف یه و بیان خصائصه.    

  تعریف القرار الاداري.-1

القرار الاداري بأنه:"عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة  فؤاد مهنالقد عرّف الدّكتور    

قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو اً أحد السلطات الاداریة في الدولة و یحدث آثار 

  2إلغاء وضع قانوني قائم"

دارة بقصد احداث أثر قانوني إزاء القرار الاداري بأنه:" اعلان للإهوریو  و لقد عرّف الفقیه   

  3الأفراد یصدر عن سلطة اداریة، في صورة تنفیذیة أو في صورة تؤدي الى التنفیذ المباشر."

بأنه:" تعبیر عن ارادة منفردة، یصدر عن سلطة اداریة  ماجد راغب الحلولدكتور و عرّف ا    

و یعتبر القرار الاداري أهم مظهر من مظاهر امتیازات بسند قانوني، و یرتب آثار قانونیة، 

القانون العام، اذ بواسطته تستطیع الادارة  السلطة العامة التي تتمتع بها الادارة و تستمدها من

المنفردة على خلاف القاعدة العامة في القانون الخاص انشاء الحقوق أو فرض  بإرادتها

الالتزامات، و یرجع ذلك الى كون الادارة تمثل الصالح العام الذي یجب تغلیبه على المصالح 

  4الفردیة.

                                                           
1
،ص 1999ة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضبین النظریة و التطبیق، -القضاء الاداريعبد الكریم أبو العثم،فهد- 

137.  
2
  .670، ص 1973الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، ،مبادئ و أحكام القانون الادارياد مهنا، فؤ- 

3
 -jean francois aude  roudére .droit administratif. université de bordeaux. 2004.p 15O.  

4
  .418، ص 2008لطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة،مصر، ا،القانون الاداريجد راغب الحلو، ما- 
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الاداري هو عمل قانوني نهائي صادر عن  اذن نستخلص من خلال هذه التعاریف بأن القرار-

  سواء انشاء أو الغاء أو تعدیل مراكز قانونیة. یة ینتج آثار قانونیةسلطة تنفیذ

  خصائص القرار الاداري.-2

من تعریف القرار الاداري نستنتج جملة من الخصائص یتمیز بها القرار الاداري، ان القرار      

و أنه عمل رادة المنفردة و یحدث آثاراً قانونیة یر ارادي صادر عن جهة اداریة بالإالاداري تعب

  قانوني.

  القرار الاداري عمل قانوني.-أ

لكي یكون العمل الصادر عن الادارة العامة قراراً اداریاً یجب أن یكون بقصد احداث أثر     

قانوني و بالتالي یختلف العمل أو التصرف القانوني عن الأعمال المادیة التي تقوم بها الادارة 

وم بها الادارة لا تشكل قرارات و بالتالي لا تكون محلاً و علیه فإن الأعمال المادیة التي تق

  1لدعوى الالغاء.

و ینتج عن اعتبار القرار الاداري عملاً قانونیاً یؤثر اجابیاً أو سلبیاً في المراكز القانونیة، أنه -

یجب رفض وصف القرار الاداري بالنسبة للأعمال المادیة و كذلك بالنسبة للأعمال التمهیدیة 

تسبق صدور القرار، و أخیراً الأعمال اللاحقة على صدور القرار من أجل تنفیذه و التي 

  2تفسیره.

  القرار الاداري تعبیر ارادي.- ب

  حتى نكون أمام قرار اداري یجب أن تظهر الادارة ما تبطنه و تخرجه الى حیز الوجود،     

یسرع الى القضاء و على ذلك فمجرد سماع الشخص أن الادارة ستشق طریقاً في أرضه ف

للقاضي الاداري الدلیل على ذلك، و یبین تعبیر أو افصاح للطعن فیما سمعه، دون أن یقدم 

  3الادارة عن ارادتها تكون دعواه غیر مقبولة.

                                                           
1
الطبعة الأولى، ،(شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل)،قانون المنازعات الاداریة، شید خلوفير- 

  .61، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
2
الثاني، الطبعة الثانیة،  الكتابو أصول الاجراءات،-التعویض-القضاء الاداري،قضاء الالغاءرفعت عبد الوهاب،محمد - 

  .22،ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
3
  .54، ص 1999الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  عناصر وجود القرار الاداري، أفت فوده،ر- 
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و اظهار الادارة لما تبطنه أو ما یطلق علیه بعنصر الافصاح، لا یعني بالضرورة أن یكون    

لادارة ایجابیاً أو سلبیاً، اذا المطلوب هو الافصاح من جانب االقرار الصادر من جانب الادارة 

لإفصاح أمر وجوبي و ضروري لمیلاد القرار الاداري و بغیره أو بأي شكل من الأشكال لأن ا

دونه یستحیل التعرف على عنصر الارادة، و علیه ینبغي أن تعلن الادارة عن ارادتها، فإذا 

  1ارادتها أثرٍ ما.من حیث الأصل أن یترتب على التزمت الادارة بالصمت فلا یمكن 

  القرار الاداري یحدث آثاراً قانونیة.-ج

عناصر القرار الاداري تكتمل اذا صدر العمل من جانب الادارة انفرادیاً و أرادت من خلاله     

بالقرار احداث أثر قانوني، فهذا الأثر هو الذي یتمم بنیان القرار الاداري و لولاه لما لجأ المعني 

للطعن فیه، و دونه لا یستطیع القاضي الاداري مراقبة أعمال الادارة، فلا یملك المعني اللجوء 

الى القاضي اذا لم یتم زعزعة مركزه من طرف الادارة و لا یملك القاضي سلطة الرقابة طالما 

  2لم یحدث القرار تأثیراً في المركز القانوني للمخاطب به.

  لى ذلك:و على سبیل المثال ع 

  احداث مركز قانوني جدید:*

فالشخص عندما یتقدم لجهة الادارة بطلب یفصح فیه عن رغبته في الالتحاق بوظیفة ما و    

  یصدر قرار  عن السلطة المختصة بتعیینه في أحد درجات السلّم الاداري، فهذا القرار أحدث 

حب الصفة مكلف بأداء التزام ما أثراً منشئاً،  و بعد صدور قرار التعیین تغیر الأمر فصار صا

   3و صاحب حقوق وظیفیة.

  تعدیل مركز قانوني قائم:*

كما لو تمّ ترقیة الشخص من صنف وظیفي الى صنف آخر، فالقرار هنا أثر على مركزه،    

الترقیة في كما لو تمّ تحویل موظف و نقله من مكان الى مكان أو من مصلحة الى أخرى، (

  .اتب مثلاً)الدرجة، زیادة في الر 

                                                           
1
  .54لمرجع نفسه ، ص ا- 

2
  .28-27 الشعور وفاء ، المرجع السابق، ص صبو 

3
  .29بوضیاف، المرجع في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص   عمار- 
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  الغاء مركز قانوني قائم:*

فیعدم حینئذٍ وضعاً قائماً كما لو أصدرت الادارة قرار فصل موظف عن الوظیفة، فالوضع      

قبل الفصل هو التمتع بالصفة الوظیفیة بما تجلبه لصاحبها من امتیازات و حقوق، و بما 

  1تفرضه من التزامات.

  یة.د:القرار الاداري صادر عن جهة ادار  

یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات تقسیم المهام و الوظائف داخل الدولة الواحدة على      

و بوظیفتها أجهزة ثلاث هي السلطة الشریعیة و السلطة القضائیة و التنفیذیة، و بمناسبة قیامها 

ادرة تتولى السلطة التنفیذیة مباشرة أعمال اداریة تتجلى كثیرة من صورها في قرارات اداریة ص

أحیاناً عن أجهزة مركزیة أو ادارة محلیة أو حتى مرافق عمومیة، و علیه نكون أمام قرار اداري 

ادارة  -ادارة محلیة -سلطة مركزیةاذا صدر العمل الانفرادي عن جهة اداریة لا یهم مركزها(

خاطب أو و أن هذا القرار سیحدث أثراً قانونیاً فیؤثر على المركز القانوني للم مرفق مصلحي)،

  2المخاطبین به.

و تخرج على هذا النحو عن دائرة القرار الاداري الأعمال القانونیة التي تقوم بها سلطات     

أخرى و لا یمكن وصفها بالقرار الاداري، و یتعلق الأمر بأعمال كل من السلطة التشریعیة و 

ن لا یمكن وصفها السلطة القضائیة، و ذلك أن النصوص المصادق علیها من جانب البرلما

بالقرار الاداري لاختلافها عنه خاصة من زوایا كثیرة و متنوعة، كما أن الأحكام  القضائیة 

الصادرة عن الجهات القضائیة المختلفة لا یمكن وصفها بالقرارات لاختلافها الكبیر عن هذا 

 3الأخیر.

  ثانیاً: الشروط المتعلقة بمیعاد رفع دعوى الالغاء.

د میعاد رفع دعوى الالغاء مصالح متباینة، فمصلحة بعض الأفراد تتماشى مع یثیر تحدی    

اطالة المیعاد لتتسع الفرصة أمامهم للطعن بینما مصلحة الادارة تكون في تقصیر المیعاد لأبعد 

                                                           
1
  .29لمرجع نفسه، ص ا- 

2
  .178، ص 2008دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،  ،شرح المنازعات الاداریة، فریجة حسین- 

3
  .179لمرجع نفسه ، ص ا- 
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حد لتستقر أعمالها في أقرب وقت و تتحصّن ضدّ الالغاء و تستقر تبعاً لذلك الحقوق المكتسبة 

ي تولدت من الأعمال الاداریة، و لذلك یجب التوفیق بین المصالح المتعارضة؛ أي للأفراد و الت

  1أي امتقاضي و الادارة.

  و هذا ما سنفصل فیه على النحو التالي.

خلافاً للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون كأصل عام مدّة معینة لرفعها ما دام الحق قائماً -

غاء مقیدة بنطاق زمني ضیق حرصاً على استقرار الأوضاع ولم یسقط بالتقادم، فإن دعوى الال

  الاداریة، و من هنا یشترط لقبولها أن ترفع خلال المدّة التي حددها القانون، و یعد شرط المیعاد

من النظام العام لا یجوز مخالفته و یمكن للقاضي اثارته من تلقاء نفسه، كما یمكن اثارته في 

  أي مرحلة كان علیها النزاع.

المتضمن لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة نجده قد حدد آجالاً  08/09ووفقاً للقانون   

  للدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاداریة و الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة.

  میعاد دعوى الالغاء المرفوعة أمام المحاكم الاداریة.-أ

راءات المدنیة و الاداریة، فإن الأجل أمام من قانون الاج 829بالرجوع الى نص المادة     

تسري من تاریخ تبلیغ  القرار الفردي أو من تاریخ نشر  أشهر 4المحكمة الاداریة حدد ب: 

القرار الجماعي أو التنظیمي، و یجوز للشخص خلال هذه المدّة و قبل رفع دعواه أن یتقدم 

  2بتظلم الى الجهة الاداریة مصدرة القرار.

الجهة الاداریة عن الرد خلال مدة شهرین عدّ ذلك رفض، و بذلك یستفید فإذا سكتت  -

المتظلم من شهرین ابتداءاً من تاریخ تبلیغ القرار لرفع دعواه أمام المحكمة، أما اذا ردّت 

الادارة فإن أجل شهرین یسري من تاریخ تبلیغ الرد و یثبت ایداع التظلم بكل الوسائل 

 3.المكتوبة كما یرفق بالعریضة

  

  

                                                           
1
  .11، ص 2001الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  ،دعوى الالغاءمیعاد رفع  اد أحمد عامر،فؤ- 

2
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  829نظر المادة أ- 

3
  .11فؤاد أحمد عامر، مرجع سابق، ص  - 
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  میعاد دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة.- ب

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، فإن دعوى الالغاء قد ترفع  901طبقاً للمادة     

ابتداءاً و نهائیاً أمام مجلس الدولة، كان یتعلق الأمر بدعوى ترفع ضدّ قرار وزاري أو مرسوم 

نجدها قد أحالت بشأن المیعاد للمواد  907مادة تنفیذي صادر عن الوزیر الأول، و بالرجوع لل

من نفس المنظومة القانونیة أي أجل رفع الدعوى یقدر بأربعة أشهر من  832ألأى  829من 

تاریخ تبلیغ القرار أو نشره، و یجوز للمعني تقدیم تظلم خلال ذات المدة و یعد سكوت الادارة 

رفض له، و في حالة سكوت الادارة عن الرد  عن الرد خلال مدة شهرین من تبلیغ التظلم بمثابة

یمنح المعني أجل شهرین لرفع دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة ، أما اذا بادرت الادارة المعنیة 

  1للرد على تظلم المعني فإن أجل شهرین لا یسري الاّ بعد تبلیغ المعني رد الادارة.

ى الراغب في ذلك أن یبادر أولاً الى رفع و لا توقف دعوى الالغاء سریان القرار الداري فعل   

دعوى في الموضوع أمام مجلس الدولة طالباً الالغاء، ثم و أمام نفس الجهة یرفع دعوى 

من القانون المذكور، و جدیر  910استعجالیة لتوقیف سریان القرار و هذا ما نصت به المادة 

من قانون الاجراءات  832للمادة  ینقطع في الحالات التالیة طبقاً  أشهر 4بالاشارة أن میعاد 

  المدنیة و الاداریة:

  الطعن أمام جهة قضائیة اداریة غیر مختصة.-1

  طلب مساعدة قضائیة.-2

  وفاة المدعي أو تغییر أهلیته.-3

  2القوة القاهرة.-4

  ثالثاً الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى.

على ما یلي:"لا یجوز لأي شخص  من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 13تنص المادة    

  التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون.

  یثیر القاضي تلقائیاً انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه.-

                                                           
1
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  832، 901،907،829نظر المواد أ- 

2
  .35داریة، المرجع السابق، ص ر بوضیاف، المرجع في المنازعات الاعما- 
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  1كما یثیر تلقائیاً انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون"-

شترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالالغاء وعلیه حسب أحكام المادة المذكورة أعلاه ی

  2توافر الصفة و الأهلیة و المصلحة.

  أن المشرع الجزائري لم یعرّف الصفة و المصلحة. 13نلاحظ من خلال نص المادة -

فالصفة تتمیز عن المصلحة عندما یكون المدعي نائباً عن غیره كما لو كان وصیاً أو قیماً أو  

فة هي" صلاحیة الشخص لمباشر الاجراءات القضائیة سواء وكیلاً، و بهذا فإن الص

بنفسه(صفة مكتسبة تلقائیاً) أو عن طریق ممثله القانوني (بموجب نص قانوني صریح) كصفة 

  3تمثیل الوكیل أو القاصر.

  الفرع الرابع

  حالات رفع دعوى الالغاء

ي الاداري یقبلها شكلاً ثم اذا استوفت العریضة جملة الشروط الشكلیة سابقة الذكر فإن القاض  

یعمد بعد ذلك الى دراسة ملف الدعوى من الناحیة الموضوعیة، و لا یتم ذلك الاّ بدراسة أوجه 

أو حالات الالغاء، فیبحث القاضي في مدى توافر القرار الاداري على أركانه لیفحص انطلاقاً 

  منها مدى مشروعیته.

  ة الى مجموعتین تتمثل في:و تصنف حالات رفع دعوى الالغاء بصفة عام  

المجموعة الأولى متعلقة بالمشروعیة الخارجیة للقرار الاداري و التي تشمل عیب عدم 

  الاختصاص و عیب الشكل.

أما المجموعة الثانیة متعلقة بالمشروعیة الداخلیة للقرارات الاداریة و التي تشمل عیب انحراف 

  هذا ما سنتطرق له بالتفصیل.في استعمال السلطة و عیب مخالفة القانون .و 

  

                                                           
1
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  13لمادة ا- 

2
، ص 2014الطبعة الأولى، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، ،المنازعات الاداریة في طل القانون الجزائريبوعلي ،  سعید- 

108.  
، ص 2009الطبعة الأولى، منشورات أمین(د.م.ن)،  ،یة الجدیدشرح قانون الاجراءات المدنیة و الادار العیش،  فضیل- 3

44.  



 لفصل الثاني:      الدعاوى الاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیة و نماذج تطبیقیةا

  

73 
 

  أولاً:عیب المشروعیة الخارجیة.

نكون أمام حالة عدم المشروعیة الخارجیة اذا ما تم الطعن في القرار الاداري انطلاقاً من ركن 

  الاختصاص أو ركن الشكل و الاجراءات.

  عیب عدم الاختصاص:-أ

بأنه عدم أهلیة الجهة  یقصد بعیب عدم الاختصاص كحالة من حالات رفع دعوى الالغاء  

الاداریة المعنیة بالقیام بعمل معین، لأنه لا یدخل في صلاحیاته كقیام الوالي مثلاً بإصدار قرار 

خارج مجال اختصاصه و من اختصاص رئیس البلدیة، و یعتبر عیب الاختصاص من أقدم 

یتعلق بالنظام  حالات دعوى الالغاء، بإعتبار ركن الاختصاص من أركان القرار الاداري فإنه

و یأخذ عیب الاختصاص في القرار الاداري 1العام، لهذا لا یمكن الاتفاق على مخالفة قواعده.

  شكلین رئیسیین.

  عدم الاختصاص البسیط.*

یرتبط عدم الاختصاص البسیط بالوظیفة العمومیة، و هو الشكل الأكثر شیوعاً، و اذا كان    

ي امتناع جهة اداریة ما التدخل، فإنه في أعلب الحالات لعدم الاختصاص مظهراً سلبیاً یتمثل ف

  یتخذ مظهراً ایجابیاً و هذه الحالات هي :

و یقصد به صدور قرار اداري من موظف أو الجهة الاداریة عدم الاختصاص الزمني: -

المعنیة دون احترام القیود الزمنیة المحددة قانوناً ، كإصدار رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

ولائي قرار قبل أو بعد العهدة، فقرار السلطة الاداریة في هذه الحالة یعتبر قرار مشوب بعیب ال

  عدم الاختصاص الزماني.

هي حالة نادرة الوقوع و یقصد به ممارسة جهة اداریة عدم الاختصاص الاقلیمي:-

دیة قرار معینة(الموظف) اختصاصها خارج نطاق اقلیمها المحدد قانوناً، كأن یصدر رئیس البل

  یمتد أثره الى بلدیة أو بلدیات أخرى.

یقصد بالاختصاص الموضوعي تحدید أنواع معینة و محددة  عدم الاختصاص الموضوعي:-

من الأعمال یلزم المسؤول الاداري بمراعاتها عند  اصداره للقرارات الاداریة، ذلك أنه و كما 

                                                           
  .166بوعلي، المنازعات الاداریة في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص سعید- 1
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ائف و الصلاحیات بین الجهات الاداریة تبین لنا سابقاً أن المشرع هو من یوزع الأعمال و الوظ

المختلفة مركزیة و محلیة و مرفقیة وهو الذي یضبط المعالم و یرسم الحدود للاداریین على 

جمیع المستویات تفادیاً لظاهرة تداخل الصلاحیات و ظاهرة التنازع في الاختصاص بنوعیه 

  1السلبي و الایجابي .

أو المادي، و یتحقق هذا العیب عندما یقوم موظف و یسمى أیضاً بعدم الاختصاص الوظیفي 

  أو جهة اداریة بإصدار قرار هو من اختصاص موظف أو جهة اداریة أخرى.

  عدم الاختصاص الجسیم.*

یعتبر عیب عدم اختصاص جسیم أو اغتصاب السلطة أو الوظیفة من أخطر عیوب عدم    

حالة اصدار قرار من شخص لا الاختصاص، و تتحقق حالة اغتصاب السلطة أو الوظیفة في 

      2ینتمي للسلم الاداري أو من سلطة اداریة تخالف المبادئ القانونیة العامة للاختصاص.

    ب: عیب الشكل و الاجراءات:

الأصل أن الادارة عند قیامها بإصدار القرارات الاداریة لا تلزم بشكل أو اجراء معین ما       

لقانون أو التنظیم خلاف ذلك، ففي هذه الحالة تلزم جهة الادارة أیا لم یقرر نص الدستور أو ا

كان موقعها بإصدار القرار الاداري وفقاً للأشكال و الاجراءات المحددة، و تبدو أهمیة الأشكال 

و الاجراءات أن المشرع حینما یقررها و یفرضها فعادة ما یكون ذلك للمصلحة العامة، كأن 

إن  محمد الصغیر بعلير لإعلام الجمهور، و كما قال الدكتور یفرض المشرع نشر القرا

الأشكال و الاجراءات تعصم الادارة من مخاطر التسرع و تدفعها الى اتخاذ قرارات مدروسة بما 

و من أهم الأشكال الجوهریة في القرار الاداري هي 3یحافظ على مبدأ المشروعیة في الدولة.

  الاداري.الإمضاء، الإشهار، تسبیب القرار 

  

  

                                                           
1
  .49بوضیاف، المرجع في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  عمار- 

  .168بوعلي، المرجع السابق، ص سعید- 2
3
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  ثانیاً: عدم المشروعیة الداخلیة.

نكون أمام عدم مشروعیة داخلیة اذا أثیرت أمام القاضي الاداري مسائل تتعلق بمحل القرار     

الاداري المطعون فیه، أن یكون هناك عیب انحراف في استعمال السلطة و عیب مخالفة 

  القانون.

  عیب انحراف في استعمال السلطة:-أ

یب انحراف في استعمال السلطة كحالة من حالات رفع دعوى الالغاء قیام السلطة یقصد بع    

الاداریة بإستعمال الصلاحیات و الامتیازات التي تستعملها عادة من أجل تحقیق الصالح العام 

و متطلبات المرفق العمومي لتحقیق هدف غیر الهدف المطلوب تحقیقه و الذي من أجله 

الامتیازات، و علیه ففي حالة الانحراف في استعمال السلطة، یكون  منحت لها هذه السلطات و

القرار سلیماً في بعض عناصره، فقد یصدر من موظف مختص مستوفي لجمیع الشكلیات و 

  1الاجراءات المطلوبة، لكن الادارة استهدفت من ورائه غرضاً مغایراً للغرض المسطر لها.

  عیب مخالفة القانون:- ب

الفة القانون الحالة الرابعة في قائمة حالات رفع دعوى الالغاء و هو عیب یعتبر عیب مخ   

یتعلق أساساً بالمشروعیة الداخلیة للقرار الاداري، إذ ینصب على السبب الذي بني علیه القرار 

أو على موضوعه، و بالتالي فهو حالة مكملة لحالات أخرى تسمح للقاضي الاداري أن یمارس 

  2ت الاداریة المشوبة بصورة من اللامشروعیة لم تتضمنها الحالات الأخرى.رقابته على القرارا

  المطلب الثاني

  دعوى التعویض

لا تقل دعوى التعویض أهمیة عن دعوى الالغاء خاصة أن مجالها هي الأخرى واسع       

جداً و یستوعب نماذج كثیرة من دعاوى التعویض لا یمكن بحال من الأحوال حصرها، سمیت 

وى التعویض بأنها من دعاوى القضاء الكامل، و هذا لإتساع سلطات القاضي الاداري في دع

هذه الدعوى، مقارنة بالسلطة المحددة في دعاوى الالغاء، التفسیر و فحص المشروعیة، بحیث 

                                                           
  . 175- 174بوعلي، المرجع السابق،ص ص  سعید- 1
2
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أن دعوى التعویض هي أساساً من الدعاوى الذاتیة الشخصیة، لأنها تتحرك و تنعقد على 

انوني شخصي و ذاتي لرفعها، فالادارة العامة تباشر كثیراً من الأعمال، أساس حق أو مركز ق

فعند خرق مبدأ المشروعیة في أعمالها تحقق الضرر لأحد الأفراد نتیجة نشاطها كان للإدارة 

الى القضاء  العامة أن تعوضه عن ذلك مقابل هذا الضرر، و للمتضرر الحق في اللّجوء

تي لحقت به، حیث تبدأ أهمیة التعویض في كونه یكفل مطالباً بتعویضه عن الأضرار ال

  الحمایة  التي یضعها قضاء الالغاء على حقوق الأفراد.

و منه سنتطرق من خلال الفروع التالیة الى تعریف دعوى التعویض و أهم خصائصها و  

  تطبیقات مجلس الدولة في دعوى التعویض.

  الفرع الأول

  تعریف دعوى التعویض

المشرع الجزائري كباقي المشرعین دعوى التعویض تاركاً هذا الأمر للفقه، و یمكن  لم یعرف    

تعریفها على أنها دعوى من خلالها یطلب صاحب الشأن من الجهة القضائیة المختصة القضاء 

له بمبلغ من المال تلزم ادارة ما أو هیئة بدفعه نتیجة ضرر أصابه، و قد تتعلق المسؤولیة 

  1اداري كما هو الحال بالنسبة لقرارات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة مثلاً.الاداریة بقرار 

  لذا سنفصل في كل من التعریف الفقهي و التشریعیو القضائي لدعوى التعویض.- 

  أولاً: التعریف الفقهي لدعوى التعویض.

فعها عرّفت دعوى التعویض بأنها:" هي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحرّكها و یر      

أصحاب الصفة و المصلحة، أمام الجهات القضائیة المختصة و طبقاً للشكلیات و الاجراءات 

المقررة قانوناً، للمطالبة بالتعویض الكامل لإصلاح الأضرار التي أصابتهم بفعل النشاط الاداري 

  2الضار".

                                                           
1
توزیع، دار الهدى للنشر و ال مجلة الإجتهاد القضائي،، "المسؤولیة المدنیة للإدارة العامة عن أعمالها المادیة"حمید هنیة،أ- 

  .84، ص 2006العدد الثالث، 
2
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له بخطئه، و هو كما عرّفت بأنها:" هو التزام الفرد بتعویض غیره عن الأضرار التي سببه     

  1أمر یتفق و قواعد الأخلاق التي توجب عدم الأضرار بالغیر."

  و عرّفها أیضاً محمد الصغیر بعلي بأنها:"من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها   

القاضي بسلطات كبیرة، و تهدف الى المطالبة بالتعویض و جبر الأضرار المترتبة عن 

  2ة و القانونیة."الأعمال الاداریة المادی

نلاحظ من خلال التعریفات السابقة أنه لم یكن هناك تعریف جامع مانع لدعوى التعویض من -

جانب الفقه إلاّ أنهم قد قاموا بتعریفها بأنها دعوى قضائیة ذاتیة، الهدف منها التعویض عن 

  الأضرار التي لحقت الأفراد من خلال نشاط الادارة.

  :ملاحظة*

في حدیثنا و قلنا بأن المشرع الجزائري لم یعرّف دعوى التعویض، فترك المجال لقد  سبق      

للفقه الذي قدم محاولات عن تعریف دعوى التعویض، و بالرجوع الى نصوص قانون الاجراءات 

نجده لم یعرّفها، إلاّ أنه ذكر الجهة المختصة التي تنظر فیها طبقاً  08/09المدنیة و الاداریة 

قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و التي تنص على ما یلي:" المحاكم  من 800للمادة 

الاداریة هي جهات الولایة العامة للمنازعات الاداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

للإستئناف، في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات 

  3الاداریة طرفاً فیها." العمومیة ذات الصبغة

نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري ركّز على الجهة التي تنظر فیها من جهة، -

و طبیعة الأشخاص التي تكون طرفاً في الدعوى و التي اشترط أن تكون ذات صبغة اداریة، 

  حیث كان المشرع صریح من خلال نص المادة.

  لتعویض.ثانیاً: التعریف القضائي لدعوى ا

  أن القضاء هو الآخر لم یعرّف دعوى التعویض، تاركاً المجال للفقه، حیث یكمن دور     

                                                           
1
للتنظیم و النشر و الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة الجامعیة  ،تقدیر التعویض بین الخطأ و الضررإبراهیم دسوقي،  محمد- 

  .79ع، الاسكندریة،(د.س.ن)،ص التوزی
2
  .49، ص 2010الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر و التوزیع، الوجیز في الاجراءات القضائیة الاداریة،،الصغیر بعلي محمد- 

3
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القاضي الاداري في دعوى التعویض و ما یتمتع به من سلطات واسعة مقارنة بدعوى الالغاء، 

فإن قاضي التعویض یستطیع أن یلزم جهة الادارة بدفع تعویض رغم قناعة بعدم ارتكابها للخطأ 

و هذا ما یعرف بالمسؤولیة الاداریة على أساس المخاطر التي تأثر بها القضاء الاداري 

  1الجزائري.

  الفرع الثاني

  التعویض خصائص دعوى

تمتاز دعوى التعویض بمجموعة من الخصائص و من أبرزها أمها دعوى قضائیة، دعوى     

  قضاء الحقوق. ذاتیة أو شخصیة، دعوى من دعاوى القضاء الكامل و من دعاوى

  وهذا ما سنتطرق له بالتفصیل. 

  أولاً: دعوى التعویض دعوى قضائیة.

اكتست دعوى التعویض الاداریة الطبیعة القضائیة منذ أمد طویل، و یترتب عن الطبیعة و     

الخاصیة القضائیة لدعوى التعویض الاداریة أنها تتمیز و تختلف عن كل من فكرة القرار 

تظلم الاداري بإعتبارهما طعون و تظلمات اداریة، و یترتب عن الطبیعة السابق و فكرة ال

القضائیة لدعوى التعویض ثانیاً أن تتحرك و ترفع و تقبل و یفصل فیها في نطاق الشكلیات و 

  2الاجراءات القضائیة المقررة قانوناً و أمام جهات قضائیة مختصة.

  ثانیاً: دعوى التعویض دعوى ذاتیة أو شخصیة.

تعتبر دعوى التعویض من الدعاوى الذاتیة الشخصیة ذلك أنها تتحرك و تنعقد على أساس     

  حق و مركز قانوني شخصي و ذاتي و تستهدف بتحقیق مصلحة شخصیة ذاتیة.

و ینجم عن الطبیعة الذاتیة و الشخصیة لدعوى التعویض العدید من النتائج و الآثار    

ق من مفهوم شرط الصفة و المصلحة لرفع و قبول دعوى القانونیة و أهمها التشدد و التضیّ 

التعویض حیث لا یكفي أن یكون للشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة و یقع علیه اعتداء و 

                                                           
1
، ص 2007الطبعة الثانیة، دار الخلدونیة، الجزائر، ،خاطرنظریة المسؤولیة على أساس الم بن الشیخ آث ملویا، لحسین - 

5.  
2
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مس بفعل أعمال اداریة ضارّة لتكون و تنعقد له بعد ذلك مصلحة جدیدة لرفع دعوى التعویض 

ه الخاصیة لدعوى التعویض سلطات أمام الجهات القضائیة المختصة، كما یترتب عن هذ

واسعة للقاضي المختص بالنظر و الفصل في الدعوى و الكشف عن مدى وجود الحقوق 

  1الشخصیة المكتسبة و التأكید على اصلاح الأضرار التي تصیبها.

  ثالثاً: دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل.

في دعوى التعویض واسعة، و ذلك تتمیز هذه الخاصیة على أن سلطات القاضي الاداري     

بالمقارنة مع دعاوى المشروعیة، حیث تتعدد سلطات القاضي الاداري من سلطة البحث و 

الكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى؛ أي اثبات وجود الصفة لرافع الدعوى، 

ضرر و الى البحث عن الضرر الذي أصابه من نشاط الادارة الضار، و تقدیر نسبة هذا ال

تقدیر التعویض تقدیراً كاملاً بما یكفل اصلاح الأضرار، فلسفة القاضي في دعوى التعویض 

  2متعددة و واسعة و لذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل.

  رابعاً: دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق.

خصیة المكتسبة و دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق، هذا على أساس الحقوق الش    

المكتسبة و  الحقوق الشخصیةلأنها تستهدف دائماً و بصورة مباشرة و غیر مباشرة حمایة 

الدفاع عنها، عكس دعاوى قضاء الشرعیة، و هذا بحتمیة التشدد و الدقة في وضع و تطبیق 

قوق الشكلیات و الاجراءات القضائیة المتعلقة  بدعوى التعویض لتوفیر الضمانات لحمایة الح

الشخصیة، و ینجم عن طبیعة و خاصیة التعویض الاداریة من حیث كونها من دعاوى 

الحقوق، أنه مدد تقادم دعوى التعویض تتساوى مع مدد تقادم الحقوق، التي ترتبط و تتصل 

  3بدعوى التعویض؛ أي بتقادم الحق الذي تحمیه دعوى التعویض.

                                                           
1
  .568عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  عمار- 

2
طلبة السنة الثالثة قانون اداري في مقیاس المنازعات الاداریة، كلیة الحقوق، جامعة محمد نع سلمة،دروس ألقیت على ما- 

  .2014خیضر،بسكرة، 
3
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ة حقوق و حریات الأفراد، من خلال نستخلص من خلال هذه الخصائص بأنها تشكل حمای-

التعویض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأعمال الاداریة الضارة و التي تستوجب 

  التعویض الكامل و العادل.

  الفرع الثالث

  شروط دعوى التعویض

لكي تقبل دعوى التعویض لابد من توافر مجموعة من الشروط و هي وجود قرار إداري سابق  

  المیعاد المحدد و من ذي مصلحة.و ترفع في 

  أولا: الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض .

  شرط وجود القرار السابق :-1

یقصد بالقرار السابق،هو قیام الشخص المضرور بفعل النشاط الإداري غیر المشروع و      

امل،و الضار بواسطة تقدیم شكوى أو تظلم إداري،و مطالبة السلطات الإداریة بالتعویض الك

إصلاح الاضرار التي سببتها الوقائع المادیة او الفنیة للأعمال الإداریة الضارة،و الهدف هو 

ات بالتعویض طبقا للشكلیات و الإجراءإصدار قرار إداري صریح أو ضمني قصد المطالبة 

    1القانونیة المقررة.

دارة قبل أن ض إلى الإحیث یفترض في القرار السابق أن یقوم المدعي بتوجیه طلب التعوی    

و لا یشترط في القرار الذي ینعقد النزاع ان  تتخذ الإدارة بشانها موقفا،و  یلجأ إلى المحكمة،

  2و لا یشترط فیه ان یكون تنفیذیا. یكون مكتوبا فقد یكون شفویا،و یكفي ان یوجد القرار،

  الأعمال القانونیة و الأعمال المادیة.-2

الأعمال المادیة و  ین من التصرفات أثناء ممارسة نشاطها هما:تقوم الإدارة العامة بنوع   

  الأعمال القانونیة.

  

                                                           
1
نهضة ، الطبعة الثالثة،دار ال(مسؤولیة السلطة العامة)-قانون القضاء الإداري،محمد عبد اللطیف محمد-  

  .631،ص 2004العربیة،القاهرة،
2
  . 632لمرجع نفسه،ص ا- 
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  :الأعمال المادیة-أ

هي التي تقوم بها الإدارة إما بصفة إداریة تنفیذ العمل التشریعي(قانوني) أو عمل إداري    

  (قرار أو عقد إداري) أو تلك التي تصدر عنها بصفة غیر إداریة.

هي تلك الأعمال و التصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة دون لمادیة الاداریة :أعمال الإدارة ا*

  ان یكون قصدها إحداث مركز قانوني جدید.

هي الاعمال التي تقع من الإدارة نتیجة خطأ أو إهمال أعمال الإدارة المادیة غیر الإداریة :*

  مثل حوادث السیارات الإداریة.

  الأعمال القانونیة:- ب

دارة بأعمال ذات أثر قانوني،هي الاعمال التي تفصح فیها الإدارة عن إرادتها و تقوم الإ   

  نیتها في ترتیب أثر قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني، أو إلغاء

  1مركز قانوني.

  ثانیاً: شرط المیعاد.

عها و قبولها شرط المدّة ذكرنا سابقاً بأن دعوى التعویض هي دعوى قضائیة یشترط لرف   

قانوناً، و نظراً لكونها من الدعاوى الاداریة،و یعتبر شرط المدة من دعوى التعویض شرط 

وجوبي و الزامي، و هذا من النظام العام، و لا یجوز الاتفاق على مخالفته و یقرر هذا المیعاد 

نظیم و سیر مرفق العدالة و تدعیم استقرار الحقوق و المعاملات المتولدة عن النشاط الاداري لت

   2الادارة العامة.

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، تكون دعوى التعویض تحت  829طبقاً للمادة      

أشهر تحسب من إعلان القرار  4طائلة عدم قبولها شكلاً أمام القضاء الاداري خلال مدّة 

اذا كان تنظیمیاً أو جماعیاً، و ذلك في حالة  الاداري، اذا كان القرار فردیاً، و من تاریخ النشر

  الضرر الناجم عن عمل اداري قانوني.

                                                           
1
عبد العالي، محاضرات ألقیت على طلبة الحقوق السنة الثالثة تخصص قانون اداري، مقیاس العقود الاداریة، كلیة  حاحة- 

  .2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2
  .605لمرجع السابق، ص ، النظریة العامة للمنازعات الاداریة، اعمار عوابدي- 
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قد حدد  08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  830و بالرجوع الى نص المادة      

صراحة میعاد رفع دعوى التعویض، و ذلك اعتباراً من تاریخ التبلیغ بالقرار المطعون فیه أو 

نشره أو من تاریخ رفض التظلم أو الكوت عنه بعد مرور شهرین الممنوحة للادارة، هذا ما 

، و التي نص على ما یلي:"یجوز كالقراراتضرار الناجمة عن الأعمال القانونیة یخص الأ

للشخص المعني بالقرار الاداري تقدیم تظلم الى الجهة الاداریة مصدرة القرار في الأجل 

  1السابقة." 829المنصوص علیه في المادة 

  ثالثاً: شرط عریضة الدعوى.

باقي الدعاوى بمقتضى عریضة مكتوبة تحتوي ترفع دعوى التعویض كدعوى الالغاء و     

على مجموعة من البیانات و الوثائق و المستندات اللازمة، و یجري التحقیق و المعاینة و 

  الخبرة وفقاً للمسائل القانونیة المعروضة في عریضة الدعوى.

"ترفع الدعوى أمام المحكمة  على ما یلي: 08/09من القانون  14حیث نصت المادة     

ریضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیة، بع

  بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف". 

من نفس القانون، حیث ألزم المشرع المعني احترام جمیع البیانات الواجب  15ووفقاً للمادة    

  2توافرها في العریضة.

تكون العریضة موقعة من طرف محامٍ حسب نص المادة كما اشترط المشرع الجزائري بأن     

  3من نفس القانون. 815

  الفرع الرابع

  وط الموضوعیة لقبول دعوى التعویضالشر 

لقبول دعوى التعویض لابد من توافر شرط وجود مصلحة  قانونیة و مباشرة لرافعها و صفة    

  یقرها القانون، و هذا ما سنتطرق له من خلال ما یلي.

                                                           
1
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  829و  830لمادة ا- 

2
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  15و  14نطر المادة أ- 

3
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  815نطر المادة أ- 
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التي تنص على ما  08/09من القانون  1فقرة  13د سبق و تطرقنا الى نص المادة لق   

یلي:"لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

  القانون."

  الفائدة التي یحققها المدعي من عملیة التجائه الى الجهات "المنفعة و  بأنها: المصلحةفتعرّف 

یة المختصة للمطالبة بالحقوق و التعویض عن الأضرار التي أصابته، و تتحقق اذا كان القضائ

الشخص في مركز قانوني شخصي و ذاتي و صاحب حق شخصي و مكتسب، و مقرر له 

  1الحمایة القانونیة و القضائیة."

اذن یجب أن تتوفر المصلحة في دعوى التعویض بأن یكون للشخص مجرد حالة أو     

قانونیة أو مركز قانوني و یقع علیه اعتداء بفعل النشاط الاداري غیر المشروع، بل وضعیة 

یتطلب لرافعها أن یكون صاحب مركز قانوني ذاتي و صاحب حق شخصي مكتسب و یقع 

  2علیه ضرر بفعل النشاط الاداري الضار.

لشخصي فیقصد بها أن ترفع من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق ا أما الصفة   

المكتسب شخصیاً، أو بواسطة نائبه ووكیله القانوني، أو الوصي علیه بالنسبة للأفراد المدعین 

أو المدعى علیهم، أما الصفة في السلطات الاداریة المختصة و التي تملك الصفة القانونیة 

للمتقاضي باسم و لحساب الادارة العامة، فعلى القاضي المختص أو یفحص و یتحقق من 

مصادر النظام القانوني للتأكد بوجود أو عدم وجود الصفة القانونیة للتقاضي في  خلال

  3الأشخاص و الهیئات و المؤسسات الاداریة في دعوى التعویض كمدعي  أو مدعى علیه.

  ملاحظة:*

نلاحظ بأن المشرع الجزائري جعل كل من الصفة و المصلحة من النظام العام، و لا یجوز    

بل جعلهما من باب الالزام و الوجوب، كما جعل الشرع الجزائري شرط التمثیل  الاغفال عنهما،

  بمحامي وجوبي أمام المحاكم الاداریة و مجلس الدولة.

                                                           
1
  .624ات الاداریة، المرجع السابق،ص ، النطریة العامة للمنازععمار عوابدي- 

2
  .625لمرجع نفسه ، ص ا- 

3
  .267لمرجع نفسه ، ص ا- 
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  المطلب الثالث

  دعوى التفسیر

تعتبر دعوى التفسیر كذلك من أهم الدعاوى الاداریة، حیث تحققت هذه الدعوى في حالة     

ن نوعه و مصدره یكشفه الغموض و عدم الوضوح و یحتمل التأویل صدور قرار اداري مهما كا

فهنا لمن له مصلحة أن یرفع دعوى التفسیر أمام القاضي المختص، طالباً إفادته بالمعنى 

الحقیقي و السلیم الذي قصده صاحب القرار فدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى 

  ب تفسیره فقط.الحقیقي الأصلي للقرار الاداري المطلو 

و من هنا فإن دعوى التفسیر تنحصر في تفسیر العبارات الغامضة التي حملها القرار و     

أشار الیها صاحب المصلحة في عریضة افتتاح الدعوى، سواء أمام المحكمة الاداریة أو أمام 

دعوى في مجلس الدولة حسب طبیعة القرار المراد تفسیره، و قد تناول المشرع الجزائري هذه ال

المعدّل و المتمم  98/01قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة و كذا القانون العضوي رقم 

  المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة عمله و تنظیمه. 11/13بالقانون رقم 

  لذا سنتطرق الى تحدید تعریف دعوى التفسیر، و كذا شروطها و طرق تحریكها.    

  الفرع الأول

  سیرتعریف دعوى التف

"الدعوى القضائیة الاداریة التي تحرك و  دعوى التفسیر بأنها: عوابدي عمارعرّف الدكتور     

ترفع من ذوي الصفة القانونیة و المصلحة أمام الجهة القضائیة المختصة، و هي أصلاً جهة 

انوني القضاء الاداریة في النظم القضائیة التي یوجد بها نظام القضاء الاداري، و في النظام الق

و القضائي الجزائري ، و یطلب فیها من سلطة القضاء المختص تفسیر تصرف قانوني اداري 

 1غامض و مبهم من أجل تحدید المراكز القانونیة و توضیح الحقوق و الالتزامات الفردیة."

                                                           
1

  .92، ص 2002الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر، ،قضاء التفسیر في القانون الاداري عمار عوابدي،-
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"الــــــــــــدعوى التــــــــــــي ترفــــــــــــع مــــــــــــن ذوي الصــــــــــــفة و المصــــــــــــلحة  كمــــــــــــا عرّفــــــــــــت أیضــــــــــــاً بأنهــــــــــــا:

القضــــــــــائیة أمــــــــــام الجهــــــــــة القضــــــــــائیة المختصــــــــــة لأجــــــــــل  مباشــــــــــرة أو عــــــــــن طریــــــــــق الإحالــــــــــة

  1إعطاء تفسیر للقرار الاداري محل دعوى التفسیر."

نلاحـــــــــظ مـــــــــن خـــــــــلال التعـــــــــاریف الســـــــــابقة بـــــــــأن دعـــــــــوى التفســـــــــیر هـــــــــي الـــــــــدعوى الرامیـــــــــة -

الـــــــــــــى تفســـــــــــــیر قـــــــــــــرار اداري یشـــــــــــــوبه غمـــــــــــــوض، فســـــــــــــلطة القاضـــــــــــــي الاداري فـــــــــــــي هـــــــــــــذه 

ـــــــــــارات الغامضـــــــــــة ـــــــــــي تفســـــــــــیر العب ـــــــــــدعوى تنحصـــــــــــر ف ـــــــــــرار و أشـــــــــــار  ال ـــــــــــي حملهـــــــــــا الق الت

، ذلـــــــــــك أن العبـــــــــــارة متـــــــــــى كانـــــــــــت غامضـــــــــــة إلیهـــــــــــا صـــــــــــاحب المصـــــــــــلحة فـــــــــــي عریضـــــــــــته

ـــــــــــــة، فتتمســـــــــــــك جهـــــــــــــة الادارة بتفســـــــــــــیر  ـــــــــــــرض أنهـــــــــــــا تكـــــــــــــون محـــــــــــــلاً لتفســـــــــــــیرات مختلف یفت

ـــــــــذلك یتمســـــــــك صـــــــــاحب  ـــــــــاً ل ـــــــــراه مـــــــــن وجهـــــــــز نظرهـــــــــا صـــــــــائباً ز ســـــــــلیماً، و خلاف معـــــــــین ت

ت مصـــــــــــــالح فـــــــــــــلا مفـــــــــــــر مــــــــــــــن المصـــــــــــــلحة بتفســـــــــــــیر یخـــــــــــــدم مصـــــــــــــالحه، و اذا تعارضــــــــــــــ

ــــــــــــــى التفســــــــــــــیر الحقیقــــــــــــــي و الصــــــــــــــحیح للقــــــــــــــرار  ــــــــــــــى القضــــــــــــــاء للحصــــــــــــــول عل اللّجــــــــــــــوء ال

  2المتنازع حول تفسیره.

كمــــــــــــــا أن التفســــــــــــــیر الــــــــــــــذي یقــــــــــــــوم بــــــــــــــه القضــــــــــــــاة و هــــــــــــــم یفصــــــــــــــلون فــــــــــــــي القضــــــــــــــایا    

المعروضـــــــــة علـــــــــیهم حتـــــــــى یجســـــــــدوا حكـــــــــم القـــــــــانون علـــــــــى الوقـــــــــائع التـــــــــي بـــــــــین أیـــــــــدیهم و 

ـــــــــــك لأن التفســـــــــــیر یقومـــــــــــون بهـــــــــــذا العمـــــــــــل دون حا ـــــــــــب مـــــــــــنهم الخصـــــــــــوم، ذل جـــــــــــة لأن یطل

مــــــــــــن صــــــــــــمیم عمــــــــــــل القضــــــــــــاة، و لقــــــــــــد ذهبــــــــــــت المحكمــــــــــــة العلیــــــــــــا الغرفــــــــــــة التجاریــــــــــــة و 

أن الـــــــــــــــدعوى التفســـــــــــــــیریة  08/04/2010البحریـــــــــــــــة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــرار لهـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر بتـــــــــــــــاریخ

یكتنـــــــــف القـــــــــرار محـــــــــل التفســـــــــیر و لـــــــــیس الـــــــــى تهـــــــــدف الـــــــــى توضـــــــــیح و تفســـــــــیر غمـــــــــوض 

  3ل فیه من نقاط قانونیة.مناقشة ما توصل الیه و ما فص

  

  

                                                           
1
  .55ر بوضیاف، دعوى الالغاء، المرجع السابق، ص عما- 

2
  .107ة و منازعاتها، المرجع السابق، ص ري الزین، الأعمال الاداریعز- 

3
  .228، ص 2011لمجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، ا--  
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اذن دعوى التفسیر هي الدعوى التي یطلب من خلالها رافعها من القاضي الاداري اعطاء    

 المعنى الحقیقي و المدلول الصحیح للقرار الاداري و بیان مدى مطابقته للقانون بحیث یقتصر

  1دور القاضي على ذلك دون أن یحكم بالالغاء أو التعویض.

  

  الفرع الثاني

  شروط قبول دعوى التفسیر

محل الطعن فیما یتعلق بالقرار،  لقبول دعوى التفسیر الاداریة لابد من توافر الشروط التالیة:

  الغموض و الابهام، ووجود نزاع جدّي قائم، الصفة و المصلحة.

  أولاً: محل الطعن.

   2لقضائیة الاداریة.ترفع دعوى التفسیر ضد القرارات الاداریة، العقود الاداریة و المقررات ا

من ق إ م إ على ما یلي:"یجب أن یرفق مع  819و هو القرار الاداري، حیث تصت المادة 

أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الاداري، تحت طائلة عدم  العریضة الرامیة الى الغاء

  القبول، القرار الاداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر.

أن هذا المانع یعود الى امتناع الادارة من تمكین المدعي من القرار المطعون و اذا ثبت     

فیه، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة و یستخلص النتائج القانونیة المترتبة على 

  3هذا الامتناع."

                                                           
1
من قانون إ م إ:"إن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه من اختصاص الجهة القضائیة التي  285لمادة ا- 

  أصدرته.

  

وم أو بعریضة مشتركة منهم، و تفصل الجهة القضائیة بعد سماع الخصوم یقدم طلب تفسیر الحكم بعریضة من أحد الخص-

  أو بعد صحة تكلیفهم بالحضور."
2
  .185بوعلي، المرجع السابق، ص سعید - 

3
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  819لمادة ا- 
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و منه فإن دعوى التفسیر الاداري لا تقبل دون أن یكون هناك وجود للقرار الاداري     

تبلیغه طعون فیه بالغموض و الابهام، أمّا مسألة ارفاقه بالعریضة الافتتاحیة فترجع الى مدى الم

  1للمدعي، أمّا اذا وجدَا مانع مبرر فیجوز رفع الدعوى التفسیریة دونه.

  : الغموض و الإبهام.ثانیاً 

 2.تفسیریجب أن یكون القرار محل الطعن غامضاً و مبهماً، بمعنى أن مضمونه یستوجب ال   

  لأن الغموض و عدم الوضوح أدى الى صعوبة كبیرة في تنفیذه.

  ثالثاً: وجود نزاع جدّي قائم.

لقبول دعوى التفسیر لابد من وجود نزاع جدّي و هعلي بین الأطراف و لم یتمكنوا من     

  3التسویة الودّیة نظراً لغموض القرار.

نزاع حول تفسیر قرار اداري خلق و أثر على و لهذا فدعوى التفسیر لا ترفع الاّ اذا وجد     

  4الحق أو المركز القانوني لأحد الأطراف.

  رابعاً: الصفة و المصلحة.

یشترط لرفع دعوى التفسیر كما هو الحال في الدعاوى الاداریة الأخرى توافر الصفة و    

یجوز  :"لا08/09من ق إ م إ  13المصلحة في رفع الدعوى، و هذا ما نصت علیه المادة 

  5لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو مصلحة یقرها القانون."

  الفرع الثالث

  طرق تحریك دعوى التفسیر

  تحرك دعوى التفسیر الاداریة و ترفع بطریقتین:   

  

  

                                                           
1
  . 109ري الزین، المرجع السابق، ص عز- 

2
  .64، ص 2006الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر،  داري بین المتقاضي و الاداري،دور القاضي الا،یة سكاكنيبا- 

3
  .64لمرجع نفسه، ص ا- 

4
  .109ري الزّین، المرجع السابق، ص عز- 

5
  .08/09من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  13لمادة ا- 
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  أولاً: الطریق المباشر.

تداء مثل الدعاوى حیث ترفع هذه الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة مباشرة و اب   

القضائیة الأخرى، و هذا إما أمام المحكمة الاداریة أو مجلس الدولة بحسب طبیعة القرار 

الاداري، حیث یقتصر دور القاضي الاداري فیها في إعطاء المعنى الحقیقي و القانوني للقرار 

  المطعون فیه و رفع الغموض و الابهام عنه و علیه لا یستطیع القاضي الاداري:

  اذا تعلق الأمر بقرار اداري أن یقدر مشروعیته أو یلغیه حتى لو تبین له أنه غیر مشروع.*

  اذا تعلق الأمر بعقد اداري فلا یمكنه أن یغیر مادة من مواده،*

اذا تعلق الأمر بمقرر قضائي فلا یستطیع  أن یعدله و الا خالف حجیة الشیئ المقضي *

   1فیه.

  اً: الإحالة القضائیة.ثانی

و هي الطریقة الشائعة و الغالبة و تتم الإحالة القضائیة في حالة الدفع بالغموض و الإبهام     

في القرار الاداري خلال النظر في الدعوى العادیة(تجاریة أو مدنیة...) أمام القضاء العادي و 

لیة بحیث یكون القرار المدفوع فیه بالغموض و الإبهام مرتبطاً و متصلاً بالدعوى العادیة الأص

  2یكون للمعنى الحقیقي و الصحیح لهذا القرار دور أساسي في حل النزاع الأصلي.

و بهذا فإنه عندما یثار هذا الدفع أمام القضاء العادي في الدعوى الأصلیة تتوقف جهة      

القضاء العادي عن الفصل في الدعوى الى حین البث و الفصل في معنى القرار الاداري، 

التفسیر هنا إمّا أمام المحكمة الاداریة أو مجلس الدولة بحسب الجهة المصدرة فتحرك دعوى 

  للقرار الاداري الغامض، و هنا تفصل جهة القضاء الاداري المختصة بتفسیر القرار الاداري 

عن طریق إصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشیئ المقضي فیه، یتضمن المعنى الحقیقي 

اري و یبلغ هذا الحكم لأطراف النزاع و لجهة القضاء العادي صاحبة و الصحیح للقرار الاد

                                                           
  .188بوعلي، المرجع السابق، ص  سعید- 1
2
  . 119عامة للمنازعاتالاداریة، المرجع السابق، ص ر عوابدي، النظریة العما- 
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الإحالة القضائیة لتستأنف عملها في المحاكمة و النظر و الفصل في الدعوى الأصلیة على 

  1ضوء حكم التفسیر.

اضافة في دعوى التفسیر المقامة على طریقة الإحالة القضائیة، اذا كان القرار الاداري    

لسلطات الاداریة اللامركزیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري أمام صادراً من ا

من ق إ م إ، و اذا كان القرار الاداري صادراً  801المحاكم الاداریة و هذا حسب نص المادة 

طنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة أمام من السلطة الاداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الو 

من القانون  9من ق إ م إ و المادة  901أول و آخر درجة  طبقاً لنص المادة مجلس الدولة ك

  المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة عمله و تنظیمه. 11/13المعدل و المتمم بقانون  98/01

  الفرع الرابع

  المختصة بالفصل في دعوى التفسیر الجهات

  و المحكمة الاداریة.مجلس الدولة  تفصل في دعوى التفسیر جهتین قضائیتین هما:  

  أولاً: دعوى التفسیر أمام مجلس الدولة.

 11/13المعدل و المتمم بالقانون رقم  98/01من القانون العضوي رقم  9نصت المادة    

"یفصل مجلس الدولة المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله على ما یلي:

  ابتدائیاً و نهائیاً في:

مرفوعة ضدّ القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الاداریة الطعون بالالغاء ال-1

  المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة.

  الطعون الخاصة بالتفسیلر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -2

   2مجلس الدولة."

مشرع الجزائري في هذه المادة، أن مجلس الدولة یختص نلاحظ من خلال ما نص علیه ال-  

من اختصاص مجلس  ابتدائیاً و نهائیاً بالطعون الخاصة بتفسیر القرارات التي تكون نزاعاتها

  الدولة، و هذا بالتعبیر الصریح و الأدق للمشرع الجزائري.

                                                           
1
  .108ري الزین، الأعمال الاداریة و منازعاتها، المرجع السابق، ص عز- 

2
  .2011یولیو  26المؤرخ في  11/13المعدل و المتمم بالقانون رقم  98/01من القانون العضوي رقم  9لمادة ا- 
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  ثانیاً: دعوى التفسیر أمام المحكمة الاداریة.

على ما یلي:"تختص المحاكم الاداریة كذلك  08/09ن القانون رقم م 801وفقاً لنص المادة  

  بالفصل في:

دعاوى الغاء القرارات الاداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فحص المشروعیة للقرارات -1

  الصادرة عن:

  الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة.*

  ى للبلدیة.البلدیة و المصالح الاداریة الأخر *

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الاداریة.*

  دعاوى القضاء الكامل.-2

  1القضایا المخولة لها بموجب نصوص  خاصة.-3

نلاحظ أیضاً أن المشرع الجزائري من خلال ق إ م إ ، أنه صرّح باختصاص المحكمة    

هیئات التي حددها على سبیل الاداریة بدعوى التفسیر، و كذا ذكر القرارات الصادرة عن ال

 الحصر.

یكتسي المقرر القضائي الذي یصدره القاضي الاداري في دعوى التفسیر المباشرة، نفس -

الحجیة التي تطبع المقررات القضائیة الصادرة عن الدعاوي الاداریة التي تفصل في النزاع 

الذي یقوم به القاضي الاداري، بحیث یتمتع هذا المقرر بحجیة مطلقة و علیه فإن التفسیر 

  2الاداري یلزم الجمیع، و بالتالي لا یمكن رفع دعوى التفسیر المباشرة ضد نفس القرار.

  المطلب الرابع

  دعوى فحص المشروعیة

لا تقل دعوى فحص المشروعیة أهمیة بالنسبة للدعاوى الأخرى، الاً أن هي الأخرى تهدف     

ل فحص مدى مشروعیة القرار الاداري، و مدى الى حمایة حقوق و حریات الأفراد من خلا

  مطابقته للقانون، و من هنا تكمن أهمیة دعوى فحص المشروعیة و علاقتها بمبدأ المشروعیة.

                                                           
1
  .08/09الاداریة من قانون الاجراءات المدنیة و 801لمادة ا- 

2
  .188بوعلي، المرجع السابق، ص  سعید- 
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و منه سنتطرق الى تحدید تعریف دعوى فحص المشروعیة، و كذا شروط قبولها و طرق    

  .تحریكها و كذا الجهة المختصة بالنظر في دعوى فحص المشروعیة

  الفرع الأول

  تعریف دعوى فحص المشروعیة

"الدعوى التي یرفعها صاحب الشأن أمام القضاء  عرّفت دعوى فحص المشروعیة بأنها:    

  1اداري و إقرار مشروعیته من عدمه." المختص، بغرض المطالبة بفحص مشروعیة قرار

ول قضائیة اداریة دعوى لم یعرّفها المشرع الجزائري  رغم تقنینها منذ القانون الأ-    

موضوعیة و عینیة من دعاوى قضاء الشرعیة تتحرك و ترفع بعد الإحالة القضائیة و ذلك من 

خلال الدفع بعدم الشرعیة في أحد القرارات الاداریة أو الأحكام القضائیة الاداریة النهائیة أثناء 

یة أو دعوى عادیة النظر و الفصل في دعوى قضائیة عادیة أصلیة(دعوى مدنیة أو دعوى تجار 

  2أخرى).

اذن فمجال دعوى التفسیر یقتصر دور القاضي الاداري في هذه الدعوى على الاعلان عن   

  3مشروعیة القرار أو عدم مشروعیته و لا یتعدى في هذه الحالة الى الغائه أو تعدیله.

  الفرع الثاني

  شروط قبول دعوى فحص المشروعیة

أمام الجهات الاداري المختصة الاّ بتوافر مجموعة من  لا تقبل دعوى تقدیر المشروعیة 

الشروط ذات طابع قضائي و قانوني و المتمثلة في ما یلي، و هي لا تختلف عن دعوى 

  التفسیر.

  

  

  

                                                           
1
  .60ر بوضیاف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، المرجع السابق، ص عما- 

2
، ص 2007الطبعة الأولى، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الاداري،ر عوابدي، عماّ - 

6.  
3
  .193بوعلي، المرجع السابق، ص  سعید- 
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  أولاً: محل الطعن.

یتمثل في القرار الاداري المطعون فیه، المراد فحص مشروعیته، و بالتالي یقتصر مجال دعوى 

لقرارات الصادرة عن السلطة الاداریة و كذلك العقود الاداریة التي فحص المشروعیة عاى ا

  تبرمها.

  ثانیاً: الغموض و الابهام.

  لابد من وجود شك و عدم وضوح لمشروعیة القرار حتى یجوز الطعن فیه.

  ثالثاً: وجود نزاع جدّي قائم.

 لقبول دعوى فحص المشروعیة لابد من وجود نزاع جدّي فعلي.

  و المصلحة. رابعاً: الصفة

حیث جعل المشرع الجزائري الصفة و  08/09من ق إ م إ  13و هذا نصت علیه المادة  

  1المصلحة من النظام العام.

  الفرع الثالث

  طرق تحریك دعوى فحص المشروعیة

  ترفع دعوى فحص المشروعیة وفق طریقتین:

  أولاً: الطریق المباشر.

الجهة القضائیة المختصة لأجل البحث في مدى حیث ترفع الدعوى مباشرة و ابتداء أمام   

  مشروعیة قرار اداري معین.

  ثانیاً: طریق الاحالة القضائیة.

حیث تثار دعوى فحص المشروعیة اذ دفع أو أثیرت مسألة عدم شرعیة قرار اداري بواسطة    

م أصلیة(مدنیة أو تجاریة) أمادفع بعدم المشروعیة خلال النظر و الفصل في دعوى عادیة 

هیئات القضاء العادي، و یكون هذا القرار الاداري المدفوع فیه بعدم الشرعیة متصلاً و مرتبطاً 

بموضوع النزاع في الدعوى العادیة الأصلیة، فتتوقف جهة القضاء العادي عن عملیة الفصل و 

تحكم بإحالة مسألة فحص مدى مشروعیة القرار الاداري الى الجهات القضائیة الاداریة 

                                                           
1
  .111ري الزین، الأعمال الاداریة و منازعاتها، المرجع السابق، ص عز- 
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تصة، و تنتظر حتى صدور الحكم النهائي بشرعیة أو عدم شرعیة القرار الاداري، و هنا المخ

تنظر و تفصل جهات القضاء الاداري المختصة في مدى مشروعیة القرار الاداري، و تصدر 

حكماً نهائیاً حائز لقوة الشیئ المقضي فیه یتضمن نتائج الفحص و التقدیر لتستأنف بعدها 

دي عملیة النظر و الفصل في الدعوى العادیة على ضوء الحكم القضائي القضاء العا  محام

   1الاداري.

أمّا بالنسبة للجهة المختصة بالنظر في دعوى فحص المشروعیة فهي شأنها شأن دعوى    

من  801التفسیر، و التي تتمثل في المحاكم الاداریة و مجلس الدولة و كذا حسب نص المادة 

المعدل و المتمم بالقانون العضوي  98/01من القانون العضوي رقم  9ق إ م إ و نص المادة 

   2المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله. 11/13

لا یتمتع القاضي المختص في هذه الدعوى بأیة سلطة في إلغاء القرار الاداري و لا في     

ه في الفصل في مدى تحدید معنى واضح للقرار الغامض و المبهم، و انما تتمثل سلطت

مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار الاداري المطعون فیه، أي ما مدى صحة أركان القرار 

الاداري من سبب و اختصاص، و محل، و شكل و اجراءات و هدف من حیث سلامتها و 

  خلوها من العیوب.

وم بالتصریح فبعد قیام القاضي بفحص و معاینة القرار من حیث مطابقته للقانون أولا یق    

  إما:

  بمشروعیة القرار المطعون فیه، اذا كانت أركانه مطابقة و موافقة للنظام القانوني السائد.-

أو التصریح بعدم مشروعیته اذا كان مشوب بعیب من العیوب و یكون ذلك في كلتا الحالتین -

  3بمقرر قضائي حائز لقوة الشیئ المقضي فیه.

  

  

                                                           
1
  .111ري الزین، المرجع السابق، ص عز- 

2
  .11/13من القانون العضوي  9، و المادة 08/09من القانون  801لمادة ا- 

3
  .195بوعلي، المرجع السابق،ص سعید- 
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  المبحث الثاني

  طبیقیةأحكام قضائیة ت

تعتبر الحقوق و الحریات العامة من الضمانات الدستوریة القانونیة أو القضائیة التي      

تجعلها فعّالة، حیث كل دولة ترغب في أن تشكل دولة القانون، ینبغي أن تنشئ و تهیئ بیئة 

طرف الدستور و القانون محل یضمن لها ممارسة هذه الحریات، فتكون الحریات المضمونة من 

انتهاك من طرف الادارة، و في هذه الحالة یكون القاضي الاداري هو المختص لتقییم مدى و 

یات المواطنین في مواجهة حدود هذه الحریات، فدور القاضي الاداري في حمایة حقوق و حر 

و ضمان هذه الأخیرة للأسس القانونیة اللازمة لتأدیة مهمتها في خدمة المصلحة الادارة، 

  العامة.

لذا سنتطرق من خلال هذا المبحث الى أهم النماذج التطبیقیة للقضاء الاداري و دوره في     

  حمایة حقوق و حریات الأفراد.

  المطلب الأول

  السكناإقرار حرمة 

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حرمة المسكن و أقرت بصریح  12كفلت المادة      

اته الخاصة و أسرته أو مسكنه، و هو ما تجسد في العبارة لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حی

من القانون المدني الجزائري أجازت  679، و اذا كانت المادة 1996من دستور  40المادة 

الاستیلاء على الأموال و تخصیصها لمقتضیات النفع و استمراریة المرافع العامة فإن النص 

ء، و تطبیقاً لذلك ذهب مجلس الدولة في ذاته أقر عدم قابلیة المحلات المعدة للسكن للإستیلا

قضیة( ع س ضد والي الجزائر) أن  006460ملف رقم  23/09/2002قرار له صدر بتاریخ 

  استیلاء الوالي على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونیة یعد تجاوزاً للسلطة.

  تعلیق:-

  .23/09/2002، تاریخ قضیة(ع س ضد والي الجزائر) 006460ملف رقم 

خیث لا یجوز لأحد لتدخل تعسفي في حیاته تتمحور وقائع القضیة حول إقرار حرمة السكن، 

، ذهب مجلس 1990من دستور  40الخاصة و أسرته أو مسكنه، و هذا ما نصت علیه المادة 
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أن استیلاء الوالي على محل ذي استعمال سكني  23/09/2002الدولة في قراره بتاریخ 

  عد تجاوزاً للسلطة.مشغول بصفة قانونیة ی

  المطلب الثاني

  نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

  .24/12/2001مجلس الدولة في     

  قضیة ولایة عنابة ممثلة من طرف الوالي ضدّ السید (ق) و من معه.

  الوقائع و الاجراءات:*

استأنف  08/12/1997بمقتضى عریضة مسجلة لدى كتابة الضبط لمجلس الدولة بتاریخ    

عن الغرفة الاداریة لمجلس قضاء  24/03/1997سیّد والي ولایة عنابة القرار الصادر في ال

عنابة القاضي بإلزام و لایة عنابة بالتضامن مع مدیریة البناء بدفعها للمدعي مبلغ 

  تعویضاً عن الأضرار المشروعة بما في ذلك البنایة. دج 6.820.608

ز الشطر الثاني لجامعة عنابة، قررنا كل من وزارة حیث یعرض المستأنف أنه في إطار انجا   

التعلیم و البحث العلمي ووزارة التعمیر نزع ملكیة قطعة الأرض بما فیها البنایات المعدة للتجاؤة 

و ذلك للمنفعة العامة، و تنفیذاً لهذه القرارات حركت ولایة عنابة العائدة ملكیتها للسیّدة (ق)، 

ة مدیریة التعمیر التي الزمت أن تدفع قیمة التعویض المحدد من اجراءات نزع الملكیة لفائد

  .دج 6.820.608.00طرف مدیریة الشؤون العقاریة بمبلغ 

حیث والي ولایة عنابة تصرّف في إطار القضیة الراهنة بصفته ممثلاً للدولة لكونه تدخلاً و     

بصفتهلا ممثلاً للولایة، و یلتمس  لتنفیذ مشروع وزاري، و أن المدعي رافع ولایة عنابة أي الوالي

المستأنف إلغاء القرار المطعون فیه، و الحكم برفض دعوى المدعي و صرفه الى مقاضاة من 

یهمه قانوناً الأمر، و احتیاطیاً القضاء مبدئیاً بتأییدالقرار المستأنف و تعدیله بالحكم بإخراج 

  الولایة من النزاع.

عریضة الاستئناف، و یتعین  ملف أن المستأنف علیهم تلقواحیث أنه لم یتبین من أوراق ال   

  القضاء غیابیاً.

  و علیه:
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  في الشكل:*

فهو صحیح  277حیث أن الاستئناف جاء مستوفیاً للشروط المنصوص علیها في المادة 

  مقبول.

  في الموضوع:*

مع مدیریة  حیث أن السّد والي ولایة عنابة یلتمس إلغاء القرار الذي حكم علیه بالتضامن   

على سبیل التعویض دج،  6.820.608.00التعمیر بأن یدفعها للمستأنف علیه (ق.م) مبلغ 

من أجل المنفعة العامة، و التي بیعت له  2م1000عن نزع ملكیة قطعة الأرض ذات مساحة 

من طرف الوكالة البلدیة للتسییر و التنظیم العقاریین الحضریین مقابل مبلغ 

  .دج191.4000.00

حیث أن السیّد الوالي المستأنف یطلب إخراجه من الخصام بسبب أن المستفدین من نزع    

الملكیة هما وزارتا التعلیم العالي و التعمیر.                                              

  حیث أن المستأنف لا یناقش مبلغ التعویض الذي من جهة أخرى حددته ادارة أملاك الدولة.

أنه من الثابت أن الوالي هو ممثل للدولة في ولایته، و بهذه الصفة فإنه هو من یتخذ حیث    

مقررات نزع الملكیة المتعلقة بولالیته، و كون أن هذا هو الشأن في قضیة الحال فالسیّد الوالي 

  المستحق.هو متخذ مقرر نزع الملكیة بالنتیجة فإنه ملزم بدفع التعویض 

أنف معفى من دفع المصاریف القضائیة طبقاً لمقتضیات قانون المالیة حیث أن الوالي المست   

  .1999لسنة 

  لهذه الأسباب یقضي مجلس الدولة: 

  في الشكل:*

  بقبول الاستئناف لأنه قانوني.

  في الموضوع:*

  تأیید القرار المستأنف.-

  الولایة معفیة من دفع المصاریف القضائیة.-

  الملاحظات:*  
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كیة اجراءاً استثنائیاً یحرك من طرف الدولة و یسمح بإجبار شخص خاص یعتبر نزع المل    

أو خاص عن ملكیته أو حتى شخصاً عاماً(فیما یخص الدومین الخاص) بالتخلي لشخص عام 

عقار أو أي حق من الحقوق العقاریة العینیة مثل حق الانتفاع أو الارتفاق الخ، و هذا بسبب 

  ذلك مقابل تعویض عادل. متطلبات المنفعة العامة، و یكون

المتعلق  1991أفریل  27المؤرخ في  91/11رقم و لقد عرّفت المادة الثانیة من القانون    

  خاصة بنزع الملكیة بسبب المنفعة العمومیة نزع الملكیة كما یلي:بالقواعد ال

لعقاریة، و <یكون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة وسیلة استثنائیة لاكتساب الأموال أو الحقوق ا

  لا یلجأ إلیه الاّ اذا توصل اللّجوء الى كل الطرق الأخرى الى نتیجة سلبیة>.

  و على ذلك یتمیز نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بأربع خصائص و هي:

  أنه یهدف الى تحقیق المنفعة العمومیة.-1

  أنه وسیلة استثنائیة لإكتساب الأموال و الحقوق العقاریة.-2

  بریة لا یتوقف العمل به على ارادة مالك العقار أو الحقوق العقاریة.أنه وسیلة ج-3

  العقاریة العینیة.أنه لا یصیب الاّ على العقارات أو الحقوق -4

_یجب اللّجوء مسبقاً الى الطرق الأخرى لاكتساب الملكیة، كالتعلقد(بیع أو مقایضة الخ...) 5

  تكون النتیجة سلبیة. أو التصرفات بإرادة منفردة كالهبات الخ... و أن

و یلاحظ بأن هذا التعریف لا ینص على خاصیة هامّة من خصائص نزع الملكیة للمنفعة    

  العمومیة، و تتمثل في الزامیة التعویض المسبق و العادل.

من قانون نزع الملكیة أعلاه یستنبط بأن السلطة  27و  25و  24و بالرجوع الى المواد    

ملكیة للمنفعة العمومیة، و المصدرة كذلك للقرار الاداري، الخاص بقابلیة المصدرة لقرار نزع ال

الأملاك و الحقوق العقاریة العینیة للتنازل  و المتمثلة إما في الوزیر المختص أو والي الولایة 

  حسب التفصیل المذكور أعلاه هي الملزمة بدفع التعویض.

لتعویض أمام الهیئة المؤهلة لذلك أثناء تبلیغ با و لقد أوجب القانون ایداع المبلغ الخاص     

  قرار القابلیة للتنازل للمالكین أو أصحاب الحقوق العقاریة و قبل صدور قرار نزع الملكیة.
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و لا یقع التزام ایداع التعویض أو دفعه في مواجهة الشخص الذي نزعت ملكیته إلاّ على       

  الي).مصدر قرار القابلیة للتنازل (الوزیر أو الو 

فقام السیّد (ق) برفع دعوى ضد ولایة عنابة ممثلة بواسطة الوالي، و كذا مدیریة البناء طالباً 

  بالتعویض عن نزع ملكیته.

أصدرت الغرفة الاداریة لمجلس قضاء عنابة قرار بإلزام و لایة  24/03/1997و بتاریخ    

لتعویض عن نزع الملكیة و المقدر عنابة بالتضامن مع مدیریة البناء بأن یدفعها للمدعي مبلغ ا

  دج.6.820.608.00بالمبلغ أعلاه ب:

رفع والي ولایة عنابة استئنافاً ضدّ القرار أعلاه، ملتمساً الغاءه و  08/12/1997و بتاریخ  

رفض دعوى المدعي، و احتیاطیاً بتأیید القرار المستأنف مبدئیاً مع تعدیله بإخراج الولایة من 

س الدولة قبل الاستئناف شكلاً، و في الموضوع أید القرار محل النزاع، حیث أن مجل

الاستئناف، و أسس قراره على أن الوالي هو الذي اتخذ مقرر نزع الملكیة و على ذلك فإنه ملزم 

  بدفع التعویض المستحق.

و أن القضاء من طرف مجلس قضاء عنابة بإلزام والي الولایة و مدیریة البناء بدفع    

لتضامن غیر مستساغ لكون المالك المستأنف علیه لا تربطه علاقة بالمستفید التعویض با

المتمثل في وزارتي التعلیم العالي و التعمیر، و لا علاقة له بمدیریة البناء، و على ذلك كان 

بصفته ممثلاً للولایة و  ى عاتق والي ولایة عنابة دون سواهمن المندوب أن یحكم بالتعویض عل

  للددولة.

یكون باستطاعة الولایة بعد دفعها للتعویض بالرجوع على المستفید من نزع الملكیة  و   

  1دفعتها لصالح المالك.لاسترداد المبالغ التي 

  تعلیق:*

، قضیة ولایة عنابة ممثلة من طرف الوالي ضد السیّد(ق)  24/12/2001مجلس الدولة في  

م التعلیم و البحث العلمي و وزارة و من معه. حیث تتمحور القضیة حول أن وزارة  التعلی

التعمیر نزعملكیة قطعة الأرض بما فیها البنایات المعدة المعدة للتجارة العائدة ملكیتها للسیدة 

                                                           
1
  .182، ص 2003، 3س الدولة، العدد مجل مجلة-  



 لفصل الثاني:      الدعاوى الاداریة الحامیة لمبدأ المشروعیة و نماذج تطبیقیةا

  

99 
 

(ق)، فحركت ولایة عنابة اجراءات نزع الملكیة لفائدة مدیریة التعمیر التي التزمت أن تدفع قیمة 

  دج.6.820.608.00یة بمبلغ التعویض المحدد من طرف مدیریة الشؤون العقار 

ألزم والي الولایة و مدیریة البناء بدفع  حیث أن لقضاء من طرف مجلس قضاء عنابة   

التعویض بالتضامن غیر مستساغ، و كان على المندوب أن یحكم بالتعویض على عاتق والي 

  ولایة عنابة دون سواه بصفته ممثلاً للولایة و للدولة .

قضیة والي ولایة بشار ضدّ  24/03/1993غرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ قرار ال     

  76732.1ي. ب رقم 

تتمثل وقائع القضیة أن السید(ي.ب) طعن بالبطلان في مقرر تم اتخاذه من والي بشار   

الذي أوقفه عن مهامه كمدیر عام لمكتب الدراسات التقنیة متعددة  15/05/1989بتاریخ 

ولایة بشار، و أسس طعنه أنه أوفى بكل التزاماته المهنیة و أن مقرر التوقیف بني الخدمات ب

  على نزاع آخر بخصوص سكن وظیفي.

 83/201حیث أن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا ذهبت الى القول:" حیث أن المرسوم   

ومیة الذي یبین ظروف انشاء الهیئات و سیر المؤسسات العم 1983ماي  19المؤرخ في 

على أن تعیین مدیر مؤسسة ولائیة یتم بموجب مقرر من الوالي و  18المحلیة ینص في مادته 

  یتم ایقافه عن مهامه بنفس الطریقة."

  حیث أن التعیین و العزل فیها یخص المناصب النوعیة یخضع للسلطة التقدیریة للوالي.   

طعن، و هكذا كرس القضاء الاداري و بالنتیجة رفضت الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا ال*  

الجزائري فكرة السلطة التقدیریة للادارة فاعترفت للوالي بتجرید موظف من منصب نوعي و لم 

  یجز لهذا الأخیر الطعن في هذا المقرر بعنوان الاعتراف لجهة الادارة بالسلطة التقدیریة.

  لدفاع.وفاة جندي أثناء تأدیة الخدمة الوطنیة مسؤولیة وزارة ا 

  11/09/2001.2بتاریخ  161579القرار  قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة رقم-

  حیث كان مجلس الدولة قراره مسبباً على النحو التالي:- 

                                                           
1
  .146، ص 1993لمجلة القضائیة الصادؤة عن المحكمة العلیا، العدد الأول، ا- 

  .137، ص 2002مجلس الدولة، العدد الأول،  مجلة- 2
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حیث أن المالك كان في إطار تأدیة الخدمة الوطنیة و توفي بثكنة عسكریة، و أن المحكمة  

  جاني و أصدرت أمراً بأن لا وجه للمتابعة.العسكریة ببشار بعد التحقق لم تتمكن معرفة ال

من أجل الحصول على المعاش و أن هذه  حیث أن عائلة الهالك تقدمت لوزارة الدفاع   

  الأخیرة أخبرتها برفضها.

و على إثر هذا الجوانب لجأت عائلة الضحیة الى العدالة حیث نطقت الغرفة الاداریة لمجلس   

وى شكلاً بسبب أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الوطني الدولة قضاء بشار بعد قبول الدع

رفعت على غیر صفة باعتبار أن كل تعویض یستحق لذوي الحقوق هو من اختصاص 

  صندوق المعاشات العسكریة الذي یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي.

یتبین أن عكس ما جاء به حیث أنه اعتماداً على طلبات المستأنفین و دراسة الملف كله    

من القانون المدني المثارة من طرف المستأنفین  136و  134وزیر الدفاع الوطني فإن المواد 

تجعل هذا الأخیر مسؤولاً مما حدث، أي مسؤولاً عن وفاة الجندي اذن أن هذا الأخیر كان 

مكلفة برقابة الهالك لم خلال تأدیة واجباته الوظیفیة تحت رقابة وزارة الدفاع الوطني، و أنها ال

تتحصل على أي معلومة تستطیع أن تتخلص من مسؤولیتها اذ أنها لم تستطیع حفظه بل لم 

  الوفاة و من هو الجاني. روفمفیدة توضح ظ

  حیث قرر مجلس الدولة:*

الحكم بإلغاء القرار المستأنف و بعد التصدّي من جدید القضاء على وزیر الدفاع الوطني أن 

لكل من الأبوین مقابل الضرر المادي و المعنوي  دج100.000.00الحقوق مبلغ یدفع لذوي 

  أخوات الهالك مقابل الضرر المعنوي.دج لكل من إخوة و 50.000.00و مبلغ 

. حیث تتمحور القضیة حول وفاة جندي أثناء 11/09/2001،تاریخ  161579ملف  تعلیق:*

مجلس الدولة أن وفاة الجندي خلال تأدیة  الخدمة الوطنیة مسؤولیة وزارة الدفاع، جیث قرر

واجباته الوظیفیة تحت رقابة وزارة الدفاع الوطني و أنها المكلفة برقابة الهالك لم تستطع أن 

دج لكل من 100.000.00ؤولیتها ، و قضى بالتعویض لذوي الحقوق مبلغ تتخلص من مس

لكل من اخوة و أخوات دج 50.000.00الأبوین مقابل الضرر المادي و المعنوي و مبلغ 

  الهالك مقابل الضرر المعنوي.
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  ملخص الفصل الثاني

إن اللجوء الى القضاء حق دستوري مضمون لكل مواطن من حیث المبدأ، لكنه    

یجب أن یتم ضمن الأحكام الشكلیة و الموضوعیة المشترطة قانوناً لتنظیم ممارسة 

كل الصحیح، حیث أن اللّجوء الى القضاء یكون عن طریق رفع دعوى هذا الحق بالش

قضائیة، یكون الهدف منها الغاء أو تعویض أو تفسیر أو تقدیر مشروعیة قرار 

اداري، حیث تكون هذه الدعوى محاطة بجملة من الاجراءات التي تمكن من دراسة 

شكلیة و موضوعیة، النزاع من طرف هیئة قضائیة، و بالتالي تخضع لشروط قانونیة 

و  08/09و ذلك طبق ما جاءت به نصوص قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 

  الذي یحدد اجراءات رفع الدعوى أمام الجهات القضائیة.

الاّ أن الهدف من هذه الدعاوى أمام القضاء الاداري على وجه الخصوص هو     

  حمایة حقوق و حریات الأفراد.
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  الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ان السمة البارزة للدولة الحدیثة أنها دولة قانونیة تسعى الى فرض حكم القانون على        

جمیع الأفراد في سلوكهم و نشاطهم، و كذلك فرضه على كل هیئات الدولة المركزیة و المحلیة 

، ذلك أن مبدأ المشروعیةو  الدولة القانونیةو المرفقیة، و من هنا تبرز العلاقة بین مفهوم 

الزام الحكام و المحكومین بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخیر في تنظیم و ضبط 

أو وجود ما یسمى بدولة القانون،  قانونیة الدولةسائر التصرفات و النشاطات فهو مظهر یؤكد 

عد مبدأ المشروعیة أحد أهم مبادئ القانون على الانطلاق لما له من أثر على صعید علم و ی

القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة، و كلما ظهر مبدأ المشروعیة و بدت 

 مبدأ المشروعیةآثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البولیسیة، حیث یمثل 

ام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد، فلا یجوز لها طبقاً لهذا المبدأ أن تأتي الضابط الع

سلوكاً مخالفاً للقانون بإصدار قرار غیر مشروع، و ان بادرت الى فعله  تعین على القضاء بعد 

 رفع الأمر الیه التصریح بإلغاء هذا القرار محافظة على دولة القانون، و یمثل مبدأ المشروعیة

من جهة أخرى صمّام أمان بالنسبة للحقوق و حریات الأفراد، و هو الحضن الذي یكفل  

  صیانتها و حمایتها من كل اعتداء.

في أرض الواقع على نحو یلزم كل مبدأ المشروعیة تبدأ بتكریس  دولة القانونفإن        

اتها المختلفة، و من هیئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها و تصرفاتها و في علاق

هنا تخضع جمیع تصرفات هیئات الدولة للرقابة القضائیة، و هذا ما یمیّز الدولة القانونیة، 

حیث كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهو القضاء المختص لفحصه و تقدیر 

، مشروعیته و تفسیره أو الغائه و هنا یكمن دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة

فبدون رفع الدعوى أمام القاضي الاداري لما یبرز دور القاضي في حمایة مبدأ المشروعیة و 

  حمایة حقوق و حریات الأفراد بإعتباره الدور الرئیسي و الأساسي له.

فإن الرقابة القضائیة تحتل مكانة متمیزة ضمن أشكال و صور الرقابة، فالفرد هو من        

الى عرض دعواه على جهة القضاء بعد استیفاء جملة الاجراءات  یدافع عن مصلحته و یسارع
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المنصوص عنها قانوناً، فإن دور القاضي الاداري هو دور مركزي في البناء النظري لدولة 

القانون لأن القاضي الاداري یقوم بمراقبة الادارة، فقد كان لزاماً تناول أشكال تنظیم الرقابة 

ك یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمكانة التي یحتلها القضاء الاداري، و القضائیة في حد ذاتها، لأن ذل

أنه تظهر عدّة أشكال و نماذج لتنظیم الرقابة القضائیة، تتناسب جمیعها مع ما تصبو إلیه دولة 

القانون، و هو ما علیه الآن النظام القضائي المزدوج في الجزائر، إلاّ هذه الرقابة القضائیة 

ع لقیود، نظراً لأن مبدأ المشروعیة قد یتسع و یضیق حسب الظروف و لیست مطلقة بل تخض

الملابسات المحیطة بالعمل الاداري، لذا فیتعذر حینها على القضاء ممارسة رقابته على بعض 

الأعمال الاداریة و تنحصر هذه القیود في نظریة الظلروف الاستثنائیة و السلطة التقدیریة و 

  أعمال السیادة.

  خلال دراستنا للموضوع توصلنا الى النتائج التوصیات التالیة: و علیه من

  أولاً: النتائج:

یعتبر مبدأ المشروعیة السمة البارزة للدولة الحدیثة أنها دولة قانونیة، تسعى الى فرض حكم *

القانون على جمیع الأفراد في سلوكهم و نشاطهم، و باعتباره أصبح من أهم المبادئ القانونیة 

  ة التي تتبناه الدول الحدیثة، و یعد أكثر ضمانة قانونیة.الدستوری

یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من أهم شروط تطبیق مبدأ المشروعیة، حیث ینجم عن *

  تخلفه غیاب ما یسمى بمبدأ سیادة القانون و اختفاء معالم الدولة القانونیة.

ثل ضمانة حقیقیة لحقوق و إن وجودقضاء متخصص یمارس الرقابة على أعمال الادارة یم*

  حریات الأفراد في مواجهة تعسف الادارة.

تعتبر رقابة القضاء الاداري على أعمال الادارة الجزاء الأكید لمبدأ المشروعیة، و الضمانة *

  الفعالة لسلامة و تطبیقه و التزام حدود أحكامه.
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الذي تعد دراسته مجالاً  یمثل القضاء الاداري الجانب العملي و التطبیقي للقانون الاداري*

خصباً و  میداناً فسیحاً للصراع المتطور بین السلطة و الحریة و هنا یكمن دور القضاء 

الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة من أجل حمایة حقوق و حریات الأفراد و هو الهدف 

  الأساسي الذي یتولاه القاضي الاداري.

  ثانیاً: التوصیات.

القانون و العدل لیس بالأمر الهیّن، بل تحتاج الى تظافر جهود كل مؤسسات إن تكریس دولة *

 الدولة و سلطاتها و كذا مواطنیها بما لهم من وعي.

إلاّ أنه ینبغي دعم هذه  مبدأ المشروعیةرغم أهمیة الرقابة القضائیة الاداریة  في تكریس *

تتجانس هذه الآلیات في حمایة دولة الرقابة بآلیات الرقابة السیاسیة و التشرسعیة و ذلك حتى 

  القانون، بما لذلك من فائدة في خلق جو من الحریة و الأمن.

  تفعیل الرقابة الذاتیة للإدارة مما ینتج تجنب دعاوى القضاء الاداري الجزائري.*

العمل على تكوین قضاة اداریین متخصصین یجتهدون في وضع قرارات مبدئیة حاسمة لمنع  *

ارة و كل تجاوز للسلطة العامة لمبدأ المشروعیة خاصة بعد ما لاحظه الیوم في كل تعسف للإد

بعض الدول من معاناة بسبب تغول الادارات و انتهاكاتها لحقوق و حریات الانسان  و لا 

  یخفى لنا أن الدول الیوم أصبحت یقاس معیار تطورها بمدى كفالتها بحقوق الانسان.

لة الفعّالة و الجادة في منتشرات متخصصة تكفل إطلاع كل محاولة نشر قرارات مجلس الدو *

  العاملین في حقل القانون بها من طلبة و أساتذة دعماً للمعرفة العلمیة القانونیة.

القاضي الاداري هو القاضي الذي یخلق و یطبق القانون الاداري لذلك فإن دراسة دور *

نظري و عملي لمعرفة صحیحة لعلاقة  القاضي الاداري في حمایة مبدأ المشروعیة هو تجسید

الادارة و هي الادارة بالقضاء، و سعي هذا الأخیر لمحاولة إضفاء المشروعیة على أعمال 

  تخدم الصالح العام.
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  قائمة المصادر و المراجع.                      

  أولاَ: قائمة المصادر.

  القرآن الكریم.-1

  النصوص التشریعیة و التنظیمیة.-2

I. :التشریع الأساسي 

المتضمن دستور الجزائر،  1996دیسمبر7المؤرخ في: 96/438المرسوم الرئاسي رقم -1

المتمم بموجب القانون  ، المعدل و1998لسنة  37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

نوفمبر 15المؤرخ في: 08/19، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 02/03/2002رقم 

  .2008لسنة  3 المتضمن التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 2008

المتضمن تقدیر حالة الحصار  1991جوان  4المؤرخ في: 91/196المرسوم الرئاسي رقم -2

  .25الجریدة الرسمیة العدد

II. .التشریعات العضویة 

المتعلق بإختصاصات مجلس 1998ماي  30المؤرخ في: 98/01القانون العضوي رقم -1

  ، المعدل و المتمم بالقانون 1998لسنة  37الدولة تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة،عدد 

عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2011یولیو  26المؤرخ في:  11/13العضوي رقم 

43.  

III. .التشریعات العادیة 

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و  1966جوان  08المؤرخ في: 66/154الأمر -1

، الجریدة 2001جوان  22المؤرخ في: 01/05المعدل و المتمم بالقانون رقم  الاداریة،

 08/09، الملغى بموجب القانون رقم 2001، لسنة 47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة. 2008فیفري  25المؤرخ في:

، المتعلق بالتنظیم القضائي الجریدة 1965نوفمبر  16المؤرخ في: 65/278الأمر رقم -2

 .95، العدد 1965نوفمبر  23الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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  قائمة المراجع باللغة العربیة. ثانیاً:

، الطبعة الأولى، دار وائل القضاء الاداري(قضاء المظالم)القیسي إعاد علي حمود،-1

  .1999للطباعة و المشر،عمان،

الطبعة الثالثة،الدار الجامعیة، المحاكمات الاداریة،أصول أبو الوفاء أحمد، -2

  .1983بیروت،

القرارات الاداریة في كل من فرنسا و الامارات و دور الصغیري أحمد علي أحمد محمد،-3

  .2008الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة،المحاكم في إلغائه،

عة الثانیة، دیوان المطبوعات الطبالنظام القضائي الجزائري،أمقران بوبشیر محند، -4
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  .2002الدیوان، مجلس الدولة، العدد الأول،الجزائر،یسنة مجلة مجلس الدولة، مطبعة -2

  .2003مجلة مجلس الدولة،مطبعة الدیوان، مجلس الدولة،العدد الثالث،الجزائر،لسنة -3

    .2011المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،المحكمة العلیا،العدد الأول، الجزائر،لسنة-4

  المحاضرات:*

یة و الرقابة على أعمال الادارة،محاضرة ألقیت على خالد رشید الدلیمي، مبدأ المشروع-

  طلبة السنة الثالثة،كلیة الحقوق،جامعة بغداد.

حاحة عبد العالي، محاضرات ألقیت على طلبة الحقوق السنة الثالثة تخصص قانون -

  .2014اداري، مقیاس العقودالاداریة،كلیة الحقوق،جامعة محمد خیضر،بسكرة،

  الأجنبیة: قائمة المراجع باللغة -2

1-les ouvrages: 
1-andré delaubadere ,y,g audemet,traité de droi administratif,16ème 
éd,2002,lg .d.j.t.1. 
2-jean francoi aude rouyére.droi administratif.iniversité de bordeau ,2004. 
3-charles debbach,droi administratif,6èm :édition economica,paris,2003 . 
4-rené chapus,droi administratif,générale,9èm édition montchrestien,1995 . 

2-sit internet: 
1-http://www.droit.dz.com.a la date :2/11/2015.vu 5 :25h. 
2-http://www.djelfa.info/vb/showthread.phpt.a la date :9/10/2015 vu 07 :30h 
3-http://www.algerie.droit.com.a la date : 2016.vu 16 :00 
4-http://www.maroc.droit.com.a la date :2016 vu 16 :00 

                                        

  

  



 

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس



117 
  

 الصفحة ــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5-1 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 11-6                 الجانب النظري لمبدأ المشروعية: لمبحث التمهيديا       

 7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمفهوم مبدأ المشروعي: الأول المطلب
 8 تعريف مبدأ المشروعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الفرع الأول

 8 ـيالتعريف الفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أولا 

 9 التعريف القانونـي: ثانياا 

 10 المشروعية و الشرعيـــــــــــــــــــــــة : ثالثا  

 11 مصادر مبدأ المشروعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الفرع الثانيا

 11 المصادر المكتوبــــــــــــــــــــــــة: أولا 

 14 المصادر غير المكتوبـــــــــــــة: ثانيا  

 18 شروط تطبيق مبدأ المشروعية: المطلب الثاني

 18 الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول

 19 التحديد الواضح لختصاصات الدارة: الفرع الثاني

 10 وجود رقابة قضائية فعّالة: الثالثالفرع 

 54_11  ـةيلمشروعاقابة القضائية لمبدأ ها الر يعل المبادئ التي تقوم: الفصل الأول
 14 وجود رقابة قضائية فعّالة: المبحث الأول

 15 مفهوم الرقابة القضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: المطلب الأول

 15 تعريف الرقابة القضائية: الفرع الأول

 15 الرقابة لغةا  تعريف: أول  

 16 التعريف الفقهي: ثانياا 

 18 خصائص الرقابة القضائية: الفرع الثاني

 30 أهداف الرقابة القضائية: الفرع الثالث

 30 الأهداف السّاكنة :أول  

 31 الأهداف المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ثانياا 
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 31 القضاء الداري بين الأحادية و الزدواجية:المطلب الثاني

 33 نظام القضاء الموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: الفرع الأول

 33 مضمون نظام القضاء الموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: أولا 

 36 تقدير نظام القضاء الموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: ثانيا

 37 نظام القضاء المزدوج: الثاني الفرع

 38 تطور نظام القضاء المزدوج: أول  

 40 تقييم نظام القضاء المزدوج: ثانياا 

 41 الستثناءات الواردة على مراقبة مبدأ المشروعية: المبحث الثاني

 LE POUVOIRالسلطة التقديرية: المطلب الأول
DISCRéTIONNAIR  

41 

 41 تعريف السلطة التقديرية: الأول الفرع

 43 التعريف اللغوي للسلطة التقديرية للادارة: أولا 

 43 التعريف الصطلاحي للسلطة التقديرية للادارة: ثانياا 

 CIRCONSTANCESالظروف الستثنائية :المطلب الثاني
EXCEPTIONNELLE 

47 

 LéTAT DE SIèGE ETحالة الحصار و الطوارئ: الفرع الأول
LéTAT D URGENCE 

47 

 LéTAT D Exception 49الحالة الستثنائية : الفرع الثاني

 act de souveraineté actes deأعمال السيادة : المطلب الثالث
gouvernement 

51 

 51 معيار الباعث السياسي: الفرع الأول

 53 معيار طبيعة العمل أو موضوعية: الفرع الثاني

 54 الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ملخص الفصــــــــــــــــ      

 101_55 ـةة و نماذج تطبيقيـالدعاوى الدارية الحامية لمبدأ المشروع:انيالثـالفصل 

 57 الدعاوى الدارية الحامية لمبدأ المشروعية: المبحث الأول

 58 دعوى اللغاء: الأولالمطلب 
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 58 تعريف دعوى اللغاء: الفرع الأول

 59 التعريف الفقهي: أولا 

 60 التعريف التشريعي: ثانياا 

 61 التعريف القضائي: ثالثاا 

 61 خصائص دعوى اللغاء: الفرع الثاني

 61 دعوى اللغاء دعوى قضائية: أولا 

 63 خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدعوى اللغاء تحكمها اجراءات : ثانياا 

 64 دعوى اللغاء عينية أو موضوعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ثالثاا 

 65 دعوى اللغاء دعوى مشروعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: رابعاا 

 65 لغــــــــــــــــــــــــــــــــــاءشروط قبول دعوى ال: الفرع الثالث

 66 الشروط المتعلقة بالقرار محل دعوى اللغاء : أولا 

 69 الشروط المتعلقة بميعاد رفعدعوى اللغاء : ثانياا 

 71 الشروط المتعلقة بأطراف الدعـــــــــــــــــــــــــــــى: ثالثاا 

 71 حالت رفع دعوى اللغاء: الفرع الرابع

 73 عيب المشروعية الخارجية :أولا 

 75 عدم المشروعية الداخلية: ثانياا 

 75 دعوى التعويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض: المطلب الثاني

 76 اعريف دعوى التعويض: الفرع الأول

 76 التعريف الفقهي لدعوى التعويض: أولا 

 77 التعريف القضائي لدعوى التعويض: ثانياا 

 78 خصائص دعوى التعويض:الثاني الفرع

 78 دعوى التعويض دعوى قضائية: أولا 

 78 دعوى التعويض دعوى ذاتيــــــــــــــــــة أو شخصية: ثانياا 

 79 دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: ثالثاا 

 79 دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: رابعاا 

 80 شروط دعوى التعويض: الفرع الثالث
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 80 الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض: أولا 

 81 شرط الميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد: ثانياا 

 81 شرط عريضة الدعوى:ثالثاا 

 81 الشروط الموضوعية لقبول دعوى التعويض: الفرع الرابع

 84 دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوى التفســــــــــــــــــــــــــير: الثالث المطلب

 84 تعريف دعوى التفسير: الفرع الأول

 86 شرط قبول دعوى التفسير:الفرع الثاني

 86 محل الطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن: أولا 

 87 الغموض و البهام  : ثانياا 

 87 جود نزاع جدّي قائمو :ثالثاا  

 87 الصفة و المصلحة : رابعاا 

 87 طرق تحريك دعوى التفسير: الفرع الثالث

 88 الطريق المباشر: أولا 

 88 الحالة القضائية: ثانياا 

 89 الجهات المختصة بالفصل في دعوى التفسير: الفرع الرابع

 89 مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دعوى التفسير أمام: أولا 

 90 دعوى التفسير أمام المحكمة الداريـــــــــــــــــــــــــــــــة: ثانياا 

 90 دعـــــــــــــــــــــــــوى فحــــــــــــــص المشــــــــــــــــروعيـــــــــــــة: المطلب الرابع

 91 تعريف دعوى فحص المشــــــــــــــــــــــــــــــــروعية: الأول الفرع

 91 شروط قبول دعوى فحص المشروعية: ع الثانير الف

 91 محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطعن:أولا 

 91 الغموض و البهام: ثانياا 

 91 وجود نزاع جدّي قائم: ثالثاا 

 91 ــــــــــــــــــــــفة و المصلحـــــــــــــــــــــــــــــةالصـــــــــــــ: رابعاا 

 91 طرق تحريك دعوى فحص المشروعية: الفرع الثالث

 92 الطريق المباشــــــــــــــــــــــــــــــــر: أولا 
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 91 طريق الحالة القضائية: ثانياا 

 94 أحكام قضائية تطبيقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: الثاني المبحث

 94 إقرار حرمة السكن: المطلب الأول

 95 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية: المطلب الثاني

 101                    ملخص الفصــــــــــــــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

 101 الخاتمة

 106 قائمة المصادر و المراجع

 116 الفهرس


